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 والصلاة والسلامالحمد والشكر االله كما يبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه  

 على الحبيب سيد الأنام

 ظريفي نادية: تحية شكر وتقدير وعرفـان للأستاذة الفـاضلة

 ونصائحها وملاحظاتها وجزاها ااالله خيرا

 على صبرها وطول بالها

 أيضا في هذا المقـام نتوجه بتحية لكل شخص ساهم من قريب أو من

 هذا العمل

  

  تشكرات

الحمد والشكر االله كما يبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه  

على الحبيب سيد الأنام

تحية شكر وتقدير وعرفـان للأستاذة الفـاضلة

ونصائحها وملاحظاتها وجزاها ااالله خيرا  بإرشاداتهالم تبخل علينا  

على صبرها وطول بالها

أيضا في هذا المقـام نتوجه بتحية لكل شخص ساهم من قريب أو من

هذا العملبعيد في إتمام  

  

  

  

  

  

الحمد والشكر االله كما يبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه  

تحية شكر وتقدير وعرفـان للأستاذة الفـاضلة

لم تبخل علينا    التي

أيضا في هذا المقـام نتوجه بتحية لكل شخص ساهم من قريب أو من



 

 

 ذا العمل وأكرمنا بالتقوى

 :ذا العمل المتواضع إلى

 

. 

  ذا العمل

 

  

  

  

  إهداء

ذا العمل وأكرمنا بالتقوىهدانا إلى هم و لالحمد الله الذي أعاننا بالع

ذا العمل المتواضع إلىهدي ها

  ا االلههحفظ أمي 

 إلى أبي  رحمه االله

 عائلتي الكریمة  إلى 

 .مني حرفالمن عإلى كل 

.إلى كل الأحباب والأصدقاء

 إلى

ذا العملاهدي هم لعلكل محب ل

الحمد الله الذي أعاننا بالع



 

 
 

  

  

   



 

 
 

  

  

  

  

 

  مقــــدمـــــة



 

  أ
 

  مقدمة 

ـــى  ـــدم بمــجتــــمعها والعـــمـــل علـ ـــي والتــقـ ـــها إلــى الرقــ ـــر مــــن خـــــلال سیـــاستــ سعـــــت الجــــزائــ

المشــاكــــل التــــي تــواجــههـــا وذلــــك منــــذ الاستــقـــلال مــــرورا بمــختلــــف المــراحــــل معــالجــــة مخــتـلـــف 

ــــاد الســـــوق، وتــغـــــیر وظــائـــــفها مـــــن  التـــــي عــرفـــــها نــظامـــــها مـــــن الاشــتـــــراكي إلـــى نــظـــــام اقــتصـ

ع بــوظــائــف اقــتصادیـــة، اجــتمــاعیــة، ضابطة أیـــن أصــبحــت تــضــطلــ  دولــة متــدخلــة إلى دولــة

ـــوارد  ـــر واســتـغـــلال اـلمـ ـــق حــســـن ســیـ ـــن طــریـ ـــأتى إلا عـ ـــن یتـ ـــذا لـ ـــدة، وهـ ـــة عــدیـ ـــیة وأمنــی ســیاسـ

ـــر إثــــر تــذبــــ الــمالــــیة التــــي عـــرفــتـــها ولا زالــــت تــعرفــــها ـــدول النــامیـــة منـــها الجــزائـ ـــار الـ ذب أسعـ

  .الــبـترول وتـــراجـع عــائـداتـها فــي الآونــة الأخیــرة

ـــــى  ــــــول إل ــــــذ الاســتـقــــــلال أن الوصـ ــــــر مـنـ ــــــت الجــزائـ ــــــذا المــنطــلــــــق أدركـ ــــــلال هـ ــــــن خـ مـ

ــــــن ــــــن إلا عــ ــــــن تــؤمـ ــــــوة لـ ــــــة، الاجــتــماعیــــــة والســیـاسـیــــــة الـمــرجـ ــــــداف الاقــتـصـادیـ ــــــق  الأهـــ طــریـ

مـسـائـلــــــــة مـخـتـلـــــــــف الهــیـئــــــــات والمــؤســســــــــات لــضــمــــــــان الحــمــایـــــــــة مـــــــــن التـصــرفـــــــــات غـیـــــــــر 

ــــة ــــیة نـتـیجـ ــــزة الــرقــابـ ــــس الأجــهـ ــــك تــكــریـ ــــان بــذلـ ــــوال الــعــمــومــیــة،فــكـ ــــد الأمـ ــــة وتــبــدیـ  الــمــشــروعـ

   .لـمـســاعــيحــتـمیــة لــهـذه ا

إلا أنـــــه ورغــــــم كــــــل هــــــذه الجـــهــــود تــبــــقى الجــزائـــــر تــشـهـــــد اسـتــمــــرار انــتـشـــــار ظــاهـــــرة الفــســــاد 

ـــة مــــن  ـــة عــالـی ـــاءة ومــردودیـ ـــق كــفـ ـــیرها وعــــدم تحــقــی ـــوء تــسیـ ـــة وسـ ـــوال العـمــومیـ واخــتـــلاس الأمـ

الإنــفــاقــي التـــي انــتهجــتها، وقـــد اســتـــدعى هــــذا الأمـــر تــكاتـــل الجهـــود لأجـــل  ــوســعســیــاســة الت

ـــة ـــلى محــاربـ ـــل عـ ـــرار  العــمـ ـــى غـ ـــة علـ ـــز أدوات الرقــابـ ـــلال تــعــزیـ ـــن خـ ـــاد مـ ـــم الفــسـ ـــل جــرائـ كــ

ـــیة ـــة والمفــتشـ ـــلس المحــاسبـ ـــة مجـ ـــه  العــامـ ـــد علیـ ـــا أكـ ـــذا مـ ـــة علیــا ، وهـ ـــزة رقابیـ ـــة كأجهـ للمــالیـ

منـه  192جــاء فـــي مــضــمون الفقرة الثانیـة مـن المـادة  حیــث  2016التعدیــل الدســتـوري لسنــة

الحكـــم الراشـــد والشـــفافیة فـــي تســـییر الأمـــوال  یســـاهم مجلـــس المحاســـبة فـــي تطـــویر" :علـــى

مـــن المهـــم أن یتــــم تعــزیـــز  " :فیـــها ـــة السیـــد الوزیــر الأول حیـــث جـــاء،وكـذا تعــلیم "العمومیـة

ـــال المـالـــي ـــة الدولــــة ولا سیــمـــا فــــي المجـ ـــف السیــــد وزیــــر .. ،.والضـریـبـــي  أدوات رقــابـ ویــكلـ

، "حكـــام المیــزانیــة والمـالیـــةالصـــارم للأ المالیــة شخـصیــا وتـحـت سـلطتــي بالســهـر عـــلى الـتنـفیــذ



 

  ب
 

ـــت ـــا أوكــلـ ـــوع بحـثـنـ ـــا مــوضـ ـــة بـاعتـبــارهـ ـــة عــامـ ـــزة الرقـــابـیـ ـــذه الأجــهـ ـــة  إن هــ ـــام الرقــابـ لــهـــا مهـ

  .المال العام ، وحمایةالمــالیــة اللاحـقــة لــضمــان شــرعیــة التــصرفــات المــالیــة

ـــــي وقــــــد شهــــــدت   ـــــي والــوظیـفـ ـــــي تنــظیــمهـــــا الهــیكـلـ هــــــذه الهــیئــــــات الرقــابیــــــة تغیــــــرات فـ

والاقــتصــادي الجــزائــري، ولا یتــوقـــف الأمـــر  مــوازاة والتــطــورات التــي عــرفهــا النــظــام السیــاســي

فـــحســـــب بـــــل تــعـــــدى الأمـــــر إلـــى  ــرأسمــالـــــيعــلــــى التــغیـــــیر مـــــن النــظـــــام الاشــتــراكـــــي إلـــى ال

بغــیـــة التــخفیـــض مـــن حـــدة  محــاولـــة مــواكبـــة الأفكـــار الحدیثـــة فـــي تسیـــیر الأمـــوال العمــومیـــة

لــــــة المخــاطـــــر المتــعلقــــــة بالفســــــاد المــالــــــي علــــــى مختــــــلف المستــویــــــات والمــؤســــــسات فــــــي الدو 

الرشــــادة فــــي  واعــتمــــاد الحكــومــــة علــــى الحكــــم الراشــــد كنهــــج لإدارة مصــالــــح البــــلاد، لیــشمــــل

ــــة ــــة العــامـ ــــطاع المــالیـ ــــي ق ــــدة فـ ــــیق حــوكمـــــة رشیـ ــــد تحقـ ــــة قصـ ــــوارد المتــاحـ ــــال المـ  استعمـ

   العــمــومــيوالتــحسیـن مــن نجــاعــة الإنفاق 

 

علمیـــة و عملیـــة                          : الهیئـــات العلیـــا للرقابـــة المالیـــة مـــن نـــاحیتین وتبـــرز أهمیـــة موضـــوع 

فتكمن أهمیة هذا الموضوع من الناحیة العلمیة في التعرف علـى أجهـزة الرقابـة العلیـا المنوطـة 

أنشـــأتها مـــن خـــلال وصـــفها  بحمایـــة المـــال العـــام والاطـــلاع علـــى النصـــوص التنظیمیـــة التـــي

وتحلیلهــا والوقــوف علــى أدوار هــذه الأجهــزة ، وإبــراز المیكانیزمــات التــي منحهــا إیاهــا المشــرع 

 لأداء مهامهـــــــــــــــــــــا الرقابیـــــــــــــــــــــة ، وتســـــــــــــــــــــلیط الضـــــــــــــــــــــوء علـــــــــــــــــــــى دور ووظیفـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذه

الأجهزة في حمایة المال العام ، أما الأهمیة العملیة لهـذا الموضـوع فتتمثـل فـي ضـرورة توحیـد 

من أجل تفعیل دور هذه الهیئات للقیام بالدور المنـوط بهـا وتطبیـق النصـوص النظریـة  الجهود

علــى أرض الواقــع ، كمــا تعــد دراســة هــذا الموضــوع مصــدرا أكادیمیــا مهمــا تســتفید منــه أجهــزة 

  .الرقابة من أجل تصویب العیوب التي تشوب آلیات عملها

  

  



 

  ت
 

اتیــــة و أخــــرى موضــــوعیة فتنصــــرف بــــین دوافــــع ذأمــــا عــــن أســــباب اختیــــار الموضــــوع 

فالأســباب الذاتیــة تتجلــى فــي رغبــة الباحــث فــي تنــاول موضــوع الهیئــات العلیــا للرقابــة المالیــة، 

ومواكبة الاتجاهات نحو الاهتمام بهذا الموضـوع الـذي هـو محـل إشـكالات قانونیـة مطروحـة ، 

ن تكـون والـذي نطمـح أ 2020كما جـاء اختیـار الموضـوع فـي ظـل التعـدیل الدسـتوري الأخیـر 

له إضافات بالنسبة لموضوع الهیئات الرقابیة ، أما الأسباب الموضوعیة فترجمت في إمكانیـة 

إثراء المكتبة القانونیة في مجال الرقابة المالیة ، و الوقوف على أدوار هـذه الهیئـات  فـي ظـل 

 الانتشـــار الرهیـــب لجـــرائم الفســـاد علـــى المســـتوى الـــوطني وكـــذا الوقـــوف علـــى مـــدى تمتـــع هـــذه

ـــة تعكـــس فعـــلا ســـبب وجودهـــا و مـــدى اســـتقلالیتها والضـــمانات الكفیلـــة  الأجهـــزة بمهـــام حقیقی

بحیادهـا ، وهـذه الأســباب كلهـا نجـدها حركــت الفضـول لــدینا لتقصـي أمـر هــذه الهیئـات و عــن 

  .المیكانیزمات التي تعمل بها والعراقیل التي تواجهها

 سـبقت قیمـة أبحـاث و دراسـات عـدة علـى عثرنـا البحـث هـذا إنجـاز بمناسـبة ونشیر أننا

  موضوعنا إلا أنها تختلف في جوانب نذكر منها 

التـــوازن والتكامـــل بـــین مجلـــس المحاســـبة والمفتشـــیة العامـــة للمالیـــة، مـــذكرة ماســـتر مقدمـــة مـــن 

   2015- 2014طرف الطالبة محمد شیكوش فاطمة الزهراء 

مـــات تمثـــل الحـــد الأدنـــى تتمحـــور حـــول عـــرض معلو  عـــن أهـــداف الدراســـة الرئیســـیة فهـــيأمـــا 

النظري حول هـذه الهیئـات وتسـلیط الضـوء علـى الصـلاحیات التـي تتمتـع بهـا مـن أجـل حمایـة 

  المال العام وما توجهه من عراقیل جراء ما تملكه من وسائل وأدوات

ذلــــك أن تحدیــــد أطــــر هــــذه المحاولــــة العلمیــــة المجســــدة مــــن خــــلال هــــذه المــــذكرة اختیــــر لهــــا 

   :التالیةالإشكالیة 

  ما مدى توازن المعالجة  القانونیة للهیئات العلیا للرقابة المالیة ؟

  : وعلى ضوء ھذا الإشكال تندرج الأسئلة الفرعیة التالیة

  ؟  كیف جسدت المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة

 الرقاب��ةھ��ل وف��ق المش��رع الجزائ��ري ف��ي التص��ور ال��ذي تبن��اه ح��ول كیفی��ة تنظ��یم وتس��ییر 
  ؟ لمفتشیة العامة للمالیةلمجلس المحاسبة واالمالیة 

  



 

  ث
 

لــلإجــابــــة علـــــى الإشــكالـیــــة المطــروحــــة وحتـــــى نـصــــل إلـــى ثــمـــــرة هـــــذا الـموضــــوع كــــان 

نــعتـمـد عـلـى المـنـهـج الـوصـفـي، الـذي لا یــمكــن الاستـغنــاء عنــه خــاصــة فیـمــا یـخــص  لابــد أن

تـبیـان الإطــار النـظــري لمجلس المحاسبة والمـفتشــیة العــامـــة للمــالیــة ، بـالإضــافــة إلـى المنـهــج 

الجـــوانـــب التــطبــیـقـیـــة والعــمـلیـــة للمــوضـــوع مـــــن خــــلال  التحلـیلــي النــقـــدي الــــذي یخـــدم دراســـــة

ــــى حقــیقـــــة مــــا تــض ــــى أرض  منـــــته النـصــــوصالــوقـــــوف عــلـ ــــود علـ ــــا هـــــو مـوجـ القــانـونیــــة ومـ

  .الــواقــع

ـــة  ـــلال الخـطـــة البــحثـیـ ـــن خـ ـــرة مـ ـــذه المــذكـ ـــي إطــــار هـ ـــوعنا هــذا فـ ـــة موضـ ـــم دراسـ وستـتـ

  المــقســمـة

   :إلى فصـلیــن

 هــذا جــاء وقــد الجزائـر فــي العلیــا المالیـة الرقابــة لهیئــات القـانوني بالإطــار عُنــون الأول الفصـل

 العلیـــا للهیئـــات القانونیــة بالمكانـــة موســوما جـــاء الأول ،فالمبحــث مبحثـــین إلــى مقســـما الفصــل

ـــان طبیعتهـــا  للرقابـــة ـــى إبـــراز التأســـیس الدســـتوري والتنظیمـــي وبی ـــه إل ـــة لجـــأت مـــن خلال المالی

بــة المالیــة والــذي تطرقــت فیــه القانونیــة، أمــا المبحــث الثــاني فعنــون بتنظــیم الهیئــات العلیــا للرقا

  إلى مختلف هیاكل تلك الهیئات إضافة إلى أثر التنظیم على سموها

أمــا الفصــل الثــاني فعنــون بصــلاحیات الهیئــات العلیــا للرقابــة المالیــة والــذي تناولــت فیــه مجمــل 

مجلــس المحاســبة والمفتشــیة العامــة لمالیــة وقــد جــاء هــذا الفصــل مقســما الصــلاحیات لكــل مــن 

إلــى مبحثــین ،فالمبحــث الأول جــاء بعنــوان صــلاحیات مجلــس المحاســبة أیــن تطرقــت فیــه إلــى 

مختلف صـلاحیات مجلـس المحاسـبة والـى أثـار ممارسـة تلـك الصـلاحیات وكـذا العراقیـل التـي 

ـــــــــــــاني والـــــــــــــذي یخـــــــــــــص ال ـــــــــــــه المبحـــــــــــــث الث .مفتشـــــــــــــیة العامـــــــــــــة للمالیـــــــــــــة توجههـــــــــــــا ومثل
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  المكانة القانونیة لهیئات الرقابة المالیة العلیا: المبحث الأول

المطلب (لإبراز المكانة القانونیة للهیئات العلیا للرقابة المالیة سنتناول الأساس الدستوري لها

ثم تكییف تلك الهیئات ) المطلب الثاني(ثم نتناول الأساس التنظیمي والتشریعي لها ) الأول

  )المطلب الثالث(

  الأساس الدستوري لهیئات الرقابة المالیة العلیا: المطلب الأول 

والمفتشیة العامة ) الفرع الأول (نتناول التجسید الدستوري لكل من مجلس المحاسبة 

  )الفرع الثاني(للمالیة

  مجلس المحاسبة  :الأولالفرع 

دسترة هذه الهیئة ع یعتبر هذا المجلس مؤسسة دستوریة حدیثة النشأة وقد آثر المشر 

ریعیة والتنفیذیة والقضائیة بدایة من على مؤسسات الدولة بما فیها التش لدورها الرقابي الكبیر

المادة ( 1996ودستور )  160المادة ( 1989ثم دستور )  190المادة ( 1976دستور 

حیث جاء في  2020وأخیرا دستور )  192المادة ( 2016تم التعدیل الدستوري )  170

ابة على مجلس المحاسبة مؤسسة علیا مستقلة للرق" في الفقرة الأولى منه  199نص المادة 

الممتلكات والأموال العمومیة ،یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة 

  ."والمرافق العمومیة وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

  من خلال الدساتیر التي عرفتها الجزائر مجلس المحاسبة ت مكانة ومن ذلك تبین

   1963دستور  :أولا

في هذه الفترة لم نكن على أي استعداد من أجل إنشاء نصوص قانونیة لتنظیم أجهزة 

بمعنى لم یرد في هذا الدستور ما  1الدولة وإنما كان هناك امتداد للقانون الفرنسي الجزائري 

یؤكد على وجود رقابة مالیة وإنما ترك هذا الدور إلى الجهاز التنفیذي من خلال استحداث 

من  03عام ، كما نصت المادة  تمارس الرقابة على نشاطات الحكومة بشكلجمعیة وطنیة 

والمتعلق بتنظیم وزارة المالیة ،غیر أن هذا المرسوم  ألغي دون أن ینفذ  127-63المرسوم  

  . بعد صدوره بعدة أشهر

                                                           
1
  155، ص  2010النفقات العمومية ، دار الكتب الحديثة ، سنة  بن داود إبراهيم ، الرقابة المالية على  
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   1976دستور  :ثانیا

میة فقد أولى أه 1976یعود أول ظهور لمجلس المحاسبة في الجزائر إلى دستور 

على  190لذلك أقر في مادته  188،189، 187بالغة للرقابة المالیة مخصصا لها المواد 

لم یرى النور إلا بصدور  إنشاء مجلس المحاسبة كهیئة علیا للرقابة المالیة البعدیة، إلا أنه

الذي وضعه تحت سلطة رئیس الجمهوریة وقام بتوسیع صلاحیات الرقابة  05-80القانون 

    1البعدیة في تسییر المال العام 

إذ كان مجلس المحاسبة في ظل هـذا القـانون یمـارس رقابـة مالیـة  تشـمل جمیـع الهیئـات التـي 

نـت طبیعـة النشـاط التـي تمارسـه وتمتـع فیهـا نشاطها أمـوالا عمومیـة وهـذا مهمـا كاتستعمل في 

  .بصلاحیات قضائیة وأخرى إداریة

لواحـد،غیر ا مكانة الهیئة العلیا للرقابة المالیة قد وجدت في ظـل الحـزبوعلیه یمكن القول أن 

  : أن هذه المكانة لم تكن كافیة لإعطاء صورة واضحة وقویة لهذه الهیئة نظرا ل 

  هذه الهیئة وعلى حصانة أعضائها وترك  استقلالیةلم ینص على  1976دستور

 .،مما یؤدي إلى جعل الهیئة ضعیفة من حیث استقلالیتهاللتشریع العاديالأمر 

  الفقرة  الأولى من القانون  03تبعیتها إلى سلطة واحدة حیث جاء في نص المادة

 ."یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة "  80-05

   1989دستور : ثالثا 

ودخول الجزائر في ظل التعددیة الحزبیة نجد أن مجلس  1989بصدور دستور   

ضمن الفصل الخاص بالرقابة ولیس  160 في نص المادةالمحاسبة قد كرس مرة أخرى 

والذي لا یختلف ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائیة حیث أسند له نفس الاختصاص 

سوى من حیث استبعاد الحزب والمؤسسات الاشتراكیة  1976من دستور  190عن المادة 

حیث كلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة من نظام اختصاصه بحكم تغیر النظام السیاسي 

سنوي یسلم إلى رئیس  والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة كما كلف أیضا بإعداد تقریر

                                                           
سنة  الحقوق جامعة الجزائرمعزوزي نوال ،نظام المنازعات �لس المحاسبة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،كلية   1

  5،  ص 2011 -2010
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نظم مجلس  1990في سنة  1نص آخرالجمهوریة، وتطبیقا لأحكام هذا الدستور صدر 

،وتمیز بحصر مجال تدخله واستثنى من مراقبته المؤسسات والمرافق المحاسبة من جدید 

وأصبح فقط  العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري كما جرد من صلاحیاته القضائیة 

  .هیئة إداریة

   1996دستور : رابعا 

الخاصة بمجلس المحاسبة بل كان  لم یكن هناك أي تغییر في النصوص القانونیة

من  170هناك تكریس أكثر للتأسیس القانوني الخاص به ویظهر ذلك من خلال المادة 

  أنه والتي تنص على 1996دستور 

یؤسس مجلس المحاسبة ،یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة "   

  والمرافق العامة

  سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریةیعد مجلس المحاسبة تقریرا 

  " یحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته 

   2016دستور : خامسا 

في ظل أوضاع جیوسیاسیة وأمنیة عرفتها الجزائر وقد كرس هذا  2016جاء تعدیل   

ة الاستقلالیة وعزز فمنح مجلس المحاسب 192التعدیل مرة أخرى مجلس المحاسبة في مادته 

دوره في مجال الرقابة على رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة وخوله مهمة المساهمة في 

وترقیة الشفافیة في التسییر العمومي ،وسابقا في دستور تطویر الحكم الراشد للمال العام 

ن في كان مجلس المحاسبة یرفع التقریر السنوي إلى رئیس الجمهوریة فقط ،لك 1996

یرفع تقریره السنوي إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس  2016دستور 

  .جلس الشعبي الوطني والوزیر الأولمال

  

  

                                                           
1
  53ر .المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ج 1990- 12-04المؤرخ في  32- 90القانون   
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   2020دستور : خامسا 

المادة حیث جاء في نص حافظ المؤسس الدستوري على تكریس مجلس المحاسبة   

  :  1مؤسسات الرقابة على أنفي الفصل الثاني من الباب الرابع تحت مسمى   199

یكلف المحاسبة مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة، مجلس " 

بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة وكذلك رؤوس 

  الأموال التجاریة التابعة للدولة 

الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة وإیداع یساهم مجلس المحاسبة في ترقیة الحكم 

   .الحسابات

یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجدید مرة 

  .واحدة

  .یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة ویتولى رئیس المجلس نشره

المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن د قانون عضوي تنظیم مجلس یحدّ 

یحدد علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة  تحریاته والقانون الأساسي لأعضائه ،كما

  ."بالرقابة والتفتیش ومكافحة الفساد

وأكد عبد القادر معروف، رئیس مجلس المحاسبة على أهمیة التعدیلات التي جاء بها 

الدستور، بالنسبة للهیئة التي یرأسها منذ سنوات، بعد أن تضمن إضافتین مشروع تعدیل 

هامتین تدعمان استقلالیة المجلس، وتتعلق الأولى بتحدید عهدة رئیس المجلس، بما یحمیه 

قد تصدر عن السلطات العلیا، وتتعلق الثانیة بتمكین رئیس " غیر عادلة"من أي قرارات 

الذي یرفع لرئیس الجمهوریة، مما یسمح بكسر الحاجز المجلس من نشر التقریر السنوي 

 2.الذي كان موجودا بین المجلس والمواطن، وإضفاء شفافیة أكبر على عمله

وقال رئیس مجلس المحاسبة إن هاتین الإضافتین اللتین رسختا مبدأ شمولیة دور المجلس 

، أن توسیع مهام هذه الهیئة لممارسة مهامها الرقابیة حتى على 2016التي تضمنها دستور 

                                                           
1
  2020من دستور  199المادة   

  ،للإذاعة الوطنية" القناة الأولى"منتدى  عبد القادر معروف، رئيس مجلس المحاسبة   2
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، یعد مكسبا هاما "القطاع الاقتصادي التابع للدولة"رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة 

حیات المجلس، التي كانت من قبل محصورة في الجماعات المحلیة والإدارات لتوسیع صلا

  .العمومیة

ترقیة الحكم "في مسألة  -كما أشار إلى أهمیة إشراك المجلس ـ وفقا لمشروع تعدیل الدستور

، وهو 199، مثلما تقول المادة "الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة وإیداع الحسابات

المسؤولین عن المال " مساءلة«ه بمثابة الضوء الأخضر للمجلس من أجل القیام بـما اعتبر 

، تعطي ركیزة متینة لدور المجلس في 199إن هذه الفقرة من المادة "وأوضح قائلا . العام

  ."تقدیم الحسابات

  المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني 

اللاحقة على الأموال العمومیة تابعة للإدارة  هیئة إداریة للرقابةهي  المفتشیة العامة للمالیة

تخضع لسلطة الوزیر المكلف بالمالیة وتعد مؤسسة رقابیة دائمة   1المركزیة لوزارة المالیة

  .وهامة للدولة

وقد اهتم المشرع الجزائري بهذا الجهاز و یظهر ذلك من خلال النصوص القانونیة غیر أنها 

بشكل صریح لمالیة لیئة تحت مسمى المفتشیة العامة لم ترتقي إلى مستوى دسترة هذه اله

  ونجد ذلك فيمثل مجلس المحاسبة 

  في دستور الفقرة الأولى منها في الفصل الخاص بوظیفة المراقبة  185نص المادة

على أنه تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنیة ملائمة وبأجهزة دائمة  1976

 للدولة 

  الفقرة الأخیرة منها في الفصل الخاص بالرقابة من التعدیل  192نص المادة

الفقرة الأخیرة منها في الفصل الثاني من  199وكذلك نص المادة   2016الدستوري 

إلى علاقة والتي أشارتا  2020الباب الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة من دستور 

وجود وهو اعتراف ضمني بابة والتفتیش مجلس المحاسبة بباقي الهیئات المكلفة بالرق

                                                           
   244ص 2011 رحمة زيوش ،الميزانية العامة للدولة في الجزائر ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،تخصص قانون ،كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو  1
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من بینها هیئات أخرى إلى جانب مجلس المحاسبة لها مهمة الرقابة والتفتیش 

 المفتشیة العامة للمالیة 

یحدّد القانون صلاحیّات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته "   

 1"ابة والتفتیشوكذا علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرق

یحدّد قانون عضوي تنظیم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات "  

المترتبة عن تحریاته والقانون الأساسي لأعضائه ،كما یحدد علاقاته بالهیاكل 

 .2"الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتیش ومكافحة الفساد

  لهیئات الرقابة المالیة العلیا الأساس التشریعي والتنظیمي: المطلب الثاني 

صدرت عدة قوانین تتعلق بتنظیم وتسییر مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة، وكل 

انعكس على تنظیم وظیفة الرقابة المالیة لكل  قانون صدر في ظروف سیاسیة خاصة ما

   منهما

   مجلس المحاسبة :الأولالفرع 

أساســـیة متمیـــزة عـــن  تطبیـــق قـــوانینعـــرف مجلـــس المحاســـبة فـــي الجزائـــر منـــذ نشـــأته 

بمختلــــف التحــــولات التــــي عرفتهــــا الــــبلاد فــــي المجــــالات السیاســــیة  الــــبعض ارتبطــــتبعضــــها 

  :وهيوالاقتصادیة انعكست على دوره ومكانته 

  :  05-80 مجلس المحاسبة في ظل القانون -أولا 

، كلف مجلس المحاسبة بمراقبة  1976دستورمن   190من خلال نص المادة 

، النفقات العمومیة للدولة والحزب والجماعات المحلیة  والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

والذي تم  1980مارس  01المؤرخ في  05-80وتطبیقا لنص المادة صدر القانون رقم 

لیمكن مجلس المحاسبة بموجبه إنشاء مجلس المحاسبة بصفة فعلیة، كما جاء هذا القانون 

من ممارسة الرقابة الإداریة والقضائیة على الدولة، وكل الهیئات التابعة لها وتستعمل في 

  نشاطها أموالا عمومیة مهما كان وضعها القانوني

                                                           
1
  2016الفقر الأخيرة من التعديل الدستوري  192أنظر المادة   

2
  2020الفقر الأخيرة من التعديل الدستوري  199أنظر المادة   
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  الصلاحیات الإداریة والقضائیة لمجلس المحاسبة  -أ 

من القانون  39خول المشرع لمجلس المحاسبة صلاحیات قضائیة هامة حددتها المادة 

  : في سبیل ممارسة هذه الرقابة وهي كالتالي  80-05

  مراجعة الحسـابات الإداریـة التـي یقـدمها الآمـرون بالصـرف ویختمهـا بواسـطة التصـریح

 .بالتطابق

 محاســـبي المؤسســـات  یصـــفي حســـابات المحاســـبین العمـــومیین ویوافـــق علـــى حســـابات

 .الاشتراكیة

 یفصل في المسؤولیة المالیة للمحاسبین المشكوك في تسییرهم. 

  اهیة ویصفیلالفع بالتیسیراتیصرح. 

 یدین المتقاضین المخطئین بدفع غرامات مالیة 

  یبــث نهائیــا فــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات التــي یصــدرها وضــد القــرارات الوزاریــة

لحســابات المســتحقة أو ضــد قــرارات خــتم الحســابات المصــفاة المتضــمنة تســدید بــاقي ا

 من طرف أجهزة إداریة

أما في مجال رقابته الإداریة،یعمل مجلس المحاسبة على تقییم مدى فعالیة وعلى توجیه 

أعمال المراقبة المالیة الداخلیة والخارجیة المنوطة بالمصالح المالیة المختصة،ویتابع تنفیذها 

ویدلي بتوصیاته ,وتحقیقاته إلى السلطات المعنیة نتائجها، ویبلغ نتائج تحریاتهواستغلال 

بغرض معالجة النقائص المسجلة، و تحسین طرق و إجراءات التنظیم والتسییر المالي 

والمحاسبي، كما یمكن له أن یقترح على السلطات المؤهلة توقیع جزاءات تأدیبیة ضد 

   1.الأعوان المعنیین

ك یرسل مجلس المحاسبة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن نتائج إلى جانب ذل

نشاطاته، ویقترح فیه التوصیات والتدابیر التي یراها ضروریة لتحسین ظروف تطبیق السیاسة 

  .المالیة والاقتصادیة للدولة

  

                                                           
  ، المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة 05-80من القانون   53و  38و  36المواد    1
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  تشكیلة وتنظیم جهاز مجلس المحاسبة ذات الطبیعة القضائیة -ب 

وطریقــة تنظیمــه وتســییره، كــان یظهــر مجلــس المحاســبة كهیئــة أمــا مــن حیــث التشــكیلة 

ذات طبیعة قضائیة، فأعضائه یكتسـبون صـفة القضـاة ویخضـعون للقـانون الأساسـي للقضـاة، 

وكذلك یخضعون في مسائل التأدیب لنفس الضمانات ولـنفس الجهـة التـي یخضـع لهـا القضـاة 

الأســاس تــم تعــدیل تشــكیلة المجلــس   العــادیون، أي أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاة، وعلــى هــذا

الأعلى للقضاة لتشمل رئیس مجلس المحاسبة، وعند الاجتماع للنظر في مسألة تأدیـب قضـاة 

  مجلس المحاسبة، فإنه یشمل أربعة قضاة لمجلس المحاسبة، 

، 1قبــة قطــاع أو أكثــرراغــرف تخــتص بمعشــرة أمــا فیمــا یخــص تشــكیلاته فكــان یضــم 

یشـرف علیهـا نـاظر كما یحتـوي علـى نظـارة عامـة ى عـدة أقسـام،إلـ ویمكن أن تنقسـم كـل غرفـة

ویشــمل كــذلك علــى كتابــة ضــبط  عــام یتــولى مهــام النیابــة العامــة ویســاعده نظــار مســاعدون ،

رئیسـي یسـاعده التحقیـق التحـري  راءومـن مهـام الغـرف والأقسـام إجـیشرف علبهـا كاتـب ضـبط 

   2كتاب ضبط مساعدون

    : 32-90: القانونس المحاسبة في ظل لمج -ثانیا 

لــم یســـایر إلــى حــد بعیــد مـــا  1990،ر الــذي تبنــاه المشـــرع فــي ظــل قــانونلكــن التصــو 

مـــن مبـــادئ وتوجیهـــات، إذ عمـــل علـــى تضـــییق مجـــال رقابـــة مجلـــس 1989تضـــمنه دســـتور 

المحاســــــبة، والتــــــي لــــــم تكــــــن تشــــــمل ســــــوى المؤسســــــات ذات الطــــــابع الإداري وتجریــــــده مــــــن 

  .یتمتع بها في ظل القانون السابقالاختصاصات القضائیة التي كان 

   :تضییق مجال رقابة مجلس المحاسبة  - أ

إلا بمجــال ضــیق للرقابــة والــذي  90-32لــم یحــتفظ مجلــس المحاســبة فــي ظــل القــانون رقــم ،

كــان یشــمل فقــط الهیئــات التــي تخضــع فــي تســییرها المــالي لقواعــد المحاســبة العمومیــة، حیــث 

تنحصـر المهمـة العامـة لمجلـس المحاسـبة ":  یلـي  من هذا القـانون علـى مـا 03نصت المادة 

ــام بالرقابــة اللاحقــة لمالیــة الدولــة والجماعــات الإقلیمیــة والمرافــق العمومیــة وكــل هیئــة  فــي القی

كمــــا لا تخضــــع لاختصــــاص مجلــــس  ،تخضــــع لقواعــــد القــــانون الإداري والمحاســــبة العمومیــــة

                                                           
   1980جويلية  22صادرة في  30ج،ر،ج،ج،العدد  واختصاصاتهيحدد عدد الغرف �لس المحاسبة  1980جويلية  01مؤرخ في  185-80المرسوم   1
   05- 80من القانون  14المادة   2
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بقــا لقواعــد القــانون المــدني والقــانون المحاســبة العملیــات الخاصــة بــالأموال التــي یــتم تــداولیا ط

  .التجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  تجریده من صلاحیاته القضائیة  -  ب

هیئة ذات طبیعـة إداریـة مـن حیـث 1990أصبح مجلس المحاسبة في ظل قانون سنة ،

تنظیمــه وتشــكیله ، بحیــث یتكــون مــن أقســام وقطاعــات بــدلا مــن الغــرف وأعضــاؤه یخضــعون 

ي خــاص بهــم ولــیس للقــانون الأساســي للقضــاء، فهــم لا یتمتعــون بصــفة قضــاة، لقــانون أساســ

ي العظـیم أن لـاقسم بـاالله الع"  :على الشكل التالي فأصبحت صیغة الیمین التي یؤدیها القضاة

نــي وأراعــي فــي كــل الأحــوال الواجبــات هى الســر الملــبأعمــالي بأمانــة وصــدق وأحــافظ ع أقــوم

 " هوك القاضي النزیلك سلأن اس"، فقد حذفت عبارة "هالنزی وكلك السلي وان اسلع المفروضة

، بحیــث "هوك النزیــلك الســلأن اســ "ا القضــاة واســتبدلت بعبــارة هــفــي الیمــین التــي یؤدی الــواردة

  س المحاسبةلصفة القاضي من أعضاء مج حذفت

فالمشــرع الجزائــري عمــل علــى تجســید رقابــة مالیــة ذات طبیعــة إداریــة فــي ظــل نظــام سیاســي 

  عددي یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعتبر فیه القضاء سلطة مستقلةت

  :  20-95مجلس المحاسبة في ظل الأمر: ثالثا 

أعــــاد المشــــرع تنظــــیم  1  1995 جویلیــــة 17المــــؤرخ فــــي  95-20بصــــدور الأمــــر رقــــم 

مجلــس المحاســبة بشــكل یكــرس الطبیعــة القضــائیة لهــذا الجهــاز، حیــث أصــبح یتمتــع فــي ظــل 

هــذا الأمــر باختصاصــات قضــائیة شــاملة، كمــا تبنــى تصــورا واســعا فــي كیفیــة ممارســة الرقابــة 

المالیة یتعدى رقابة المطابقة، لیشمل كذلك تقییم نوعیة التسییر المالي للهیئات العمومیـة وفـق 

معــاییر اقتصــادیة، وتحقــق فــي ظــل هــذا القــانون توزیــع جدیــد لاختصاصــات مجلــس المحاســبة 

قلیمیـــة إلـــى جانـــب الغـــرف الوطنیـــة، تخـــتص بالرقابـــة علـــى أمـــوال الجماعـــات بإنشـــاء غـــرف إ

  المحلیة والهیئات التّابعة لها

 :اســــترجاع مجلـــــس المحاســـــبة لصـــــلاحیاته القضـــــائیة وتوســـــیع مجـــــال اختصاصـــــه  - أ

المتمثلـة فـي  20-95استرجع مجلس المحاسبة لصلاحیاته القضـائیة فـي ظـل الأمـر رقـم 

                                                           
1
اسبة ،ج ر ج ج عدد والمتعلق بمجلس المح 2010أوت  26مؤرخ في  02-10معدل ومتمم بالأمر رقم  1995جويلية ،  17المؤرخ في  95-20م رق الأمر  

  2010.سبتمبر  صادر في أول 50
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،ورقابتـــــه للتســـــییر المـــــالي للأمـــــرین بالصـــــرف 1العمـــــومیینمراجعـــــة حســـــابات المحاســـــبین 

ـــــى الجهـــــات  ـــــع الجـــــزاءات بنفســـــه، دون اللجـــــوء إل ـــــى اســـــترجاع ســـــلطة توقی بالإضـــــافة إل

   .القضائیة

وتبنـــى المشـــرع فـــي ظـــل هـــذا الأمـــر، تصـــور واســـع لمفهـــوم الرقابـــة المالیـــة التـــي یمارســـها 

مجلــس المحاســبة، لیشــمل الرقابــة علــى الأداء والتســییر، أي تقیــیم نوعیــة تســییر الأمــوال 

العمومیــــة علــــى أســــاس عناصــــر أساســــیة مســــتوحاة مــــن نمــــط التســــییر المــــالي للوحــــدات 

  . ة والاقتصادالاقتصادیة، وهي الفعالیة والنجاع

التطــورات السیاســیة  هــذا التحــول یعكــس رغبــة المشــرع فــي أن تســایر الرقابــة المالیــة، تلــك

ى قــــادرة علــــ إدارة عمومیــــة عصــــریة هــــا الدولــــة، والتــــي تســــتدعي خلــــقوالاقتصــــادیة التــــي تعرف

ع، المجتمــ زمــة فــي تســییر شــؤونا ضــمان الشــفافیة اللاهــالمعطیــات الجدیــدة، وبإمكانو التكیــف 

  2.موارد العمومیةیحقق الاستعمال الأمثل لل وبما

  :إنشاء غرف إقلیمیة لمراقبة أموال الهیئات المحلیة  -ب:

یتمثــل فــي  95-20التطــور الثــاني الــذي عرفــه نظــام الرقابــة المالیــة فــي ظــل الأمــر ،

التوزیــع الجدیــد لاختصاصــات مجلــس المحاســبة، والــذي یقــوم علــى أســاس التفرقــة بــین أمــوال 

الدولـة وأمــوال الجماعـات المحلیــة، حیـث تخــتص كـل غرفــة وطنیـة بمراقبــة قطـاع أو أكثــر مــن 

الغـرف  بینمـا تخـتص) الهیئات الوطنیة، الوزارات، والمصالح التابعة لها،(القطاعات العمومیة 

والهیئـات والمرافـق والمؤسسـات ) البلدیات والولایات(قلیمیة بمراقبة أموال الجماعات المحلیة الإ

العمومیـــة ذات الطـــابع المحلـــي، الواقعـــة فـــي دائـــرة اختصاصـــها الإقلیمـــي، ویقتـــرب نســـبیا هـــذا 

،والــذي تســند فیــه وظیفــة 3التوزیــع للاختصاصــات مــن نظــام الرقابــة المالیــة المطبــق فــي فرنســا 

یة المالیة اللاحقة على الجماعات الإقلیمیة والمؤسسـات التابعـة لهـا إلـى الغـرف الجهویـة الرقاب

  .لمجلس المحاسبة

                                                           

س لق بمجلالمتع 2010ية لجوي 26المؤرخ في  01-10المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1995ية لجوي11المؤرخ في  20-95من الأمر  06لفقرة الثانية من المادة ا  1

  المحاسبة

ؤسسات الإدارية والسياسية،    أمجوج نوار ، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الم 2

  .  24و 23ص ص ،  2007 - 2006كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 

    68ص  2016الجزائر ، بلودنين أحمد، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة والحرية، دار هومة،  3
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  المفتشیة العامة للمالیة : الفرع الثاني 

على مستوى النصوص  1963سنة  إلىیعود ذكر المفتشیة العامة للمالیة لأول مرة 

الذي نص في المادة الثالثة منه  127-63رقم لك ضمن المرسوم ذو  التشریعیة والتنظیمیة

على استحداث هیئات رقابیة من بینها المفتشیة العامة للمالیة تتبع مباشرة لسلطة وزیر 

وفي ، المالیة ،وأشارت أنه سیحدد تشكیل ومهام وسیر تلك الهیئات بنصوص قانونیة لاحقة 

الرقابة والتفتیش ضمن مدیریتین الواقع لم تأتي هذه النصوص التطبیقیة بل تم إدماج مهام 

فرعیتین تابعتین لمدیریة المیزانیة والرقابة على التوالي مدیریة فرعیة للرقابة ،مدیریة فرعیة 

   1 للتفتیش

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة  259-71صدر المرسوم رقم  1971وفي سنة 

مدیریة للتفتیش المالي والتي لم تكن منه على وجود  02و 01المالیة الذي نص في المادتین 

  لها نفس المهام الرقابیة المنوطة بالمفتشیة العامة للمالیة

 الأولى الفقرة  185في نص المادة  1976وتطبیقا لما ورد في دستور  1980وفي سنة 

والمتضمن  53-80ظهرت من جدید تحت مسمى المفتشیة العامة للمالیة بواسطة المرسوم 

لتي احتلت آنذاك مكانا متمیزا في الرقابة الممارسة من قبل الهیئات الدائمة وا  2 إحداثها

للدولة حیث وضعت تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة بناءا على نص المادة الأولى منه 

والهیئات لمصالح الدولة والجماعات اللامركزیة تختص بمراقبة التسییر المالي والمحاسبي 

لإداري والمؤسسات الاشتراكیة وفروعها والخدمات الاجتماعیة التي العمومیة ذات الطابع ا

تكون تابعة لها، وصنادیق الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمینات والتعاون وكل هیئة أخرى 

  .3 تأخذ طابعا اجتماعیا

المتعلق بتنظیم الهیاكل  4 32-92صدر المرسوم التنفیذي رقم  1992وفي سنة 

المتضمن تنظیم   5 33-92المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة والمرسوم التنفیذي رقم 

حیث أدخل هذان النصان تعدیلات جوهریة ، المصالح الخارجیة لها وتحدید اختصاصاتها

                                                           
  والمتضمن التنظيم الداخلي ومهام وصلاحيات مديرية الميزانية والرقابة المالية 1963 -05- 15القرار  الوزاري المؤرخ في   1 

2
   1980لسنة  10العدد الجريدة الرسمية ،   

  المتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية 1980مارس  01المؤرخ في  53- 08من المرسوم التنفيذي  02المادة   3
   06ر  عدد .، ج 1992- 01-20المؤرخ في   4
  06ر  عدد .، ج 1992- 01-20المؤرخ في   5
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أصبحت  فیما یخص تنظیم الهیاكل المركزیة والمصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة، أین

هذه الأخیرة لا تقتصر فقط على مدیر الدراسات، بل أصبحت تشتمل على هیاكل عملیة 

  1خاصة بالرقابة والتقویم

أمــا بالنســبة للمصــالح الخارجیــة للمفتشــیة، فتتكــون مــن مــدیریات جهویــة موضــوعة تحــت 

  سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة

مقارنـة بـالنص السـابق، إذ أنـه  78-92مرسـوم بینما وجدت  عَـدة تعـدیلات أساسـیة أتـى بهـا ال

باسـتثناء مادتـه الأولـى المتعلقـة بإنشـاء المفتشـیة العامـة للمالیـة  53-80ألغـى جمیـع أحكـام مرسـوم 

وتوسـع مجـال تـدخل المفتشـیة العامـة للمالیـة بموجـب ووضعها تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، 

لیشــمل التقــویم الاقتصــادي للمؤسســات العمومیــة  1992فیفــري   22المــؤرخ فــي   79-92مرســوم 

  الذي یخول لها سلطة مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ــــي ســــنة  ــــذي رقــــم  2008وف ــــا للمرســــوم التنفی المتضــــمن تنظــــیم الإدارة  364-07وتطبیق

المركزیـــة لـــوزارة المالیـــة الـــذي نـــص فـــي المـــادة الأولـــى منـــه علـــى أن المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة 

یحكمهــا نــص خــاص صــدرت النصــوص التنظیمیــة الجدیــدة المتعلقــة بتنظــیم المفتشــیة العامــة 

تحدیـــد صــلاحیات المفتشــیة العامـــة   2722-08لتنفیــذي رقــم للمالیــة حیــث تضــمن المرســـوم ا

لهــا و أمــا المرســوم تنظــیم الهیاكــل المركزیــة  3 273-08للمالیــة وحــدد المرســوم التنفیــذي رقــم 

وتــــوج كــــذلك ،فقـــد تضــــمن تنظـــیم المفتشــــیات الجهویـــة التابعــــة لهـــا  2744-08التنفیـــذي رقــــم 

المرســــوم المشــــرع ترســــانة النصــــوص القانونیــــة المتعلقــــة بالمفتشــــیة  العامــــة للمالیــــة بإصــــدار 

والمحــــدد لشــــروط وكیفیــــات رقابــــة وتــــدقیق المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة  5 96-09التنفیــــذي رقــــم 

لـــذي شـــهد توســـیع اختصـــاص هـــذه الهیئـــة لیشـــمل لتســـییر المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة ا

هیئـات الضــمان الاجتمــاعي وكــل الأشـخاص المعنویــة التــي تســتفید مـن مســاعدات الدولــة كمــا 

أصــــبحت تضــــطلع بإنجــــاز الدراســــات والخبــــرات الاقتصــــادیة أو ذات الطــــابع التقنــــي والمــــالي 

  .لصالح الهیئات العمومیة الأخرى

  

                                                           
   129 ص 2014دار القصبة للنشر، الجزائر، ،0ئري، ط ، زاسة قانون الَرقابة الجرال إلى دبوسعدية محمد سعيد، مدخ  1
  2008لسنة  50الجريدة الرسمية ، العدد   2
  2008لسنة  50الجريدة الرسمية ، العدد   3
4
  2008لسنة  50الجريدة الرسمية ، العدد   

5
  2009لسنة  14الجريدة الرسمية ، العدد  
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  العلیا للرقابة المالیة تكییف الهیئات : المطلب الثالث  

في حقیقة الأمر،إن وضعیة هذه الهیئات مازالت غامضة في القانون الجزائري،أهي 

هیئات إداریة أم قضائیة أم هي هیئات اداریة قضائیة متخصصة نجد أن القضاء لم یساهم 

 بأحكام مرجعیة تحدد موقفه منها، ولم یتعرض لها بالدراسة سوى عدد قلیل من الدراسین ،

   .خلافـــــــا لما هو علیــه الوضع في القانون الفــــرنسي

  الهیئات القضائیة الإداریة المتخصصة: الفرع الأول

  وفق المعاییر الفقهیة: أولا 

لقد ساهم الفقه الفرنسي  باجتهادات كثیرة حاول من خلالهـا وضـع معـاییر تمكـن مـن تصـنیف 

  : هذه الهیئات وتكییفها، نذكر منها

ــار والــذي یــرى أن الهیئــة تكتســب :  Rene Chapusالــذي نــاد بــه الأســتاذ : المــادي المعی

الطبیعــة القضــائیة، عنــدما تقــوم بمهمــة ردعیــة تأدیبیــة، وأعتمــد ا الأخیــر علــى تحلیــل القــرارات 

التــي أصــدرها مجلــس الدولــة فــي القضــایا العدیــدة والمختلفــة التــي فصــل فیهــا ولا ســیما القــرار 

   DE BAYO.(1(في قضیة  1953دیسمبر  12عي والصادر تاریخ الذي یعتبره حكم مرج

إلـى أنـه إذا كـان المعیـار المـادي كـافي فإنـه لا " كلاوسـن "یـذهب الأسـتاذ :   المعیار الشـكلي

ــــات  ــــار الشــــكلي دورا فــــي تكییــــف الهیئ ــــث یلعــــب المعی ــــار الوحیــــد، بحی یمكــــن أن یكــــون المعی

ویتمثـل , ذا المعیـار یركـز علـى شـكل الهیئـةالقضائیة المتخصصة ومن تحدید دقیق لها فان هـ

هــــذا المعیــــار فــــي ضــــرورة أن تتضــــمن تشــــكیلة الهیئــــة علــــى قضــــاة بــــین أعضــــائها، وتكــــون 

ـــك الهیئـــة كـــالإجراءات القضـــائیة و أن تكـــون قراراتهـــا ذات طـــابع  الإجـــراءات المتبعـــة أمـــام تل

  نهائي، وأن تنظم طرق الطعن ضد هذه القرارات

، فهـــــو یجمـــــع فـــــي تصـــــنیفه وتكییفـــــه لهـــــذه الهیئـــــات بـــــین )Georges VEDEL(أمـــــا العمیـــــد

المعیارین بحیث أنه یركز على شرطین أساسـیین لتصـنیف أي هیئـة ضـمن الجهـات القضـائیة 

  : الإداریة، یتمثل

                                                           
1
    169، 168صـ،  2004قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  خلوفي رشید،  
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  الشرط الأول في تمتع تلك الهیئة بصلاحیات قضائیة  

  ـــالنقص أمـــام مجلـــس  للاســـتئنافالشـــرط الثـــاني هـــو أن تخضـــع قراراتهـــا أو الطعـــن ب

 الدولة

أمـــا الأســـتاذ محمـــد الصـــغیر بعلـــي فقـــد عـــرف الهیئـــات القضـــائیة الإداریـــة المتخصصـــة بأنهـــا   

  .جهات وهیئات قائمة خارج السلطة القضائیة تتمتع عادة باختصاصات إداریة وقضائیة 

  وفق المعاییر القضائیة : ثانیا 

یســتخلص مــن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الدولــة الفرنســي أن المعــاییر التــي تعطــي صــفة 

   :في 1الطابع القضائي لهیئة ما یكمن 

   .وجود سلطة التقریر -

   .أن تكون الهیئة ملزمة بممارسة سلطة التقریر -

  أن تمارس هذه الهیئة سلطة بصفة جماعیة  -

  لرقابة العلیا لهیئات التكییف  :الثانيالفرع 

  المفتشیة العامة للمالیةنتناول مجلس المحاسبة ثم 

  مجلس المحاسبة الجزائري هیئة قضائیة أو هیئة إداریة :أولا

تتفـــق جـــل الدســـاتیر التـــي مـــرت  بهـــا الجزائـــر علـــى تصـــنیف مجلـــس المحاســـبة ضـــمن 

هیئــــات الرقابــــة و لــــیس ضــــمن الهیئــــات التــــي تمــــارس الوظیفــــة القضــــائیة، فالدســــتور الحــــالي 

یصنف مجلس المحاسبة ضمن الهیئات التي وردت في الفصـل الثـاني مـن البـاب الرابـع الـذي 

، و لا یصـــنفه ضـــمن الهیئـــات القضـــائیة المنصـــوص "مؤسســـات الرقابـــة " جـــاء تحـــت عنـــوان 

 .علیهـــــا فـــــي الفصـــــل الرابـــــع  مـــــن البـــــاب الثالـــــث المتعلـــــق بتنظـــــیم الســـــلطات والفصـــــل بینهـــــا

  هذا الدستور أي إشارة إلى الطبیعة القضائیة لهذا الجهازمن  199إذ لم  تتضمن المادة 

أمــا مــن حیــث التشــریع ، یلاحــظ تذبــذب فــي موقــف المشــرع فــي تحدیــد الطبیعــة 

أنـه یتمتـع باختصاصـات قضـائیة،  1980القانونیة لهذا الجهاز، فقد أقر في قانون سنة  

ثــــم یتراجــــع عــــن هــــذا الموقــــف لیقــــر مــــرة ثانیــــة  1990ثــــم ألغــــى ذلــــك فــــي قــــانون ســــنة، 
                                                           

1
  .230، ص مرجع سابقرشيد، خلوفي   
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 30حیـث نصـت المـادة  1995الاختصاص القضائي لمجلـس المحاسـبة فـي قـانون سـنة 

مجلــس المحاســبة مؤسســة تتمتــع " یلــي المعــدل والمــتمم علــى مــا 20-95مــن الأمــر رقــم 

ارســـة المهمـــة الموكلـــة إلیـــه وهـــو یتمتـــع بالاســـتقلال ممباختصـــاص إداري وقضـــائي فـــي 

   .ري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعمالهالضرو 

یظهــر مــن نــص المــادة أن المشــرع لــم یصــف مجلــس المحاســبة بالجهــة القضــائیة 

صراحة كما وصف مجلس الدولة أو المحاكم الإداریة،لذا وجب علینا البحث في وصف 

  :المظاهر القضائیة له 

حیث أن مجلس المحاسبة یتمتع  بصلاحیات واختصاصات قضائیة هذا ما جـاء فـي نـص  -

، وفـــي مجـــال مراجعـــة حســـابات المحاســـبین العمـــومیین  20-95مـــن الأمـــر رقـــم  30المـــادة  

وكذا رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، بحیث یملك توقیع غرامـات مالیـة فـي 

ورغــم ذلــك فهــذا لا یجعلــه . مــا یمیــزه عــن أجهــزة الرقابــة الإداریــة ،وهــو 1حــال وجــود مخالفــات

قاضـیا جنائیـا، لأنّـه متـى اكتسـبت الأخطـاء الصـیغة الجنائیـة لـزم علیـه إرسـال الملـف الجهـات 

ــا، لأنّــه لا یملــك . القضــائیة المختصــة، لأنّــه قاضــي حســابات فقــط ــه لــیس قاضــیا إداری كمــا أنّ

   2.اضعة لرقابتهصلاحیة إلغاء قرارات الهیئات الخ

ـــة الأعضـــاء یعتبـــرون قضـــاة- ـــانون أساســـي ،3مـــن ناحی ـــى التمتـــع  4ویتمتعـــون بق بالإضـــافة إل

سـبق  20-95مـن الأمـر  03بالاستقلال اللازم لممارسـة الوظیفـة وهـذا مـا نصـت علیـه المـاد 

   .الإشارة إلیها

الـــذي هـــو أشـــبه إن لـــم نقـــل عینـــه نظـــام الهیئـــات القضـــائیة، ودون  5وأخیـــرا النظـــام الـــداخلي -

إغفـال القواعـد العامـة التــي تحكـم إجـراءات التقاضــي أمـام المجلـس وقواعــد الفصـل فیمـا ینظــر 

                                                           
1
  السابق لمرجعا 02- 10، من الأمر رقم 20من نفس المادة المعدلة والمتممة بالمادة 87 والمادة 20-95، من الأمر رقم 89 والمادة 74: أنظر المادة   

2
   94.نوار أمجوج، مجلس المحاسبة ودوره، المرجع السابق، ص  

3
  المرجع السابق 20- 95 من الأمر رقم 38 المادة -  

4
   1995سبتمبر  3 الصادرة في 48المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ، 1995أوت 26مؤرخ في ـ  23-95 الأمر رقم  

5
   72 بتحديد النظام الداخلي مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد ،المتعلق1995نوفمبر 20مؤرخ  377-95 المرسوم الرئاسي رقم  

  , 1995نوفمبر  26 الصادرة في    
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ــــه بالصــــفة  ــــي تحكــــم ل ــــرارات التــــي یصــــدرها وطــــرق الطعــــن فیهــــا، والت فیــــه، وكــــذا طبیعــــة الق

   .1القضائیة

  

  هیئة إداریة بحتة یةالمفتشیة العامة للمال: ثانیا 

المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة هیئـــة إداریـــة للرقابـــة اللاحقـــة علـــى الأمـــوال العمومیـــة، تابعـــة 

المفتشــیة  إحــداثالمتضــمن  53-80،أنشــأت بموجــب المرســوم 2لـلإدارة المركزیــة لــوزارة المالیــة

العامـــة للمالیـــة، تخضـــع لســـلطة الـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة وتعـــد مؤسســـة رقابیـــة دائمـــة أساســـیة 

   .وهامة للدولة

تنصــب رقابتهــا علــى التســییر المــالي والمحاســبي لمختلــف مصــالح الدولــة والجماعــات المحلیــة 

ي وكـذا جانـب صـنادیق الضـمان الاجتمـاع إلـىوالمؤسسات ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري، 

الهیئات ذات الصبغة الاجتماعیة والثقافیة التي تستفید من مساعدات مالیـة مـن الدولـة أو مـن 

وهـذا مـا نصـت علیـه صـراحة المـواد الأولـى والثانیـة مـن . الجماعات المحلیة أو هیئـة عمومیـة

  3.السالف الذكر 53-80 المرسوم رقم

تنظیمــــه الهیكلــــي والوظیفي،حســــب وقــــد عــــرف التنظــــیم القــــانوني لهــــذا الجهــــاز تغییــــرات فــــي 

التطــورات السیاســیة والاقتصــادیة التــي عرفــه النظــام الجزائــري مــن خــلال عــدة مراســیم تنفیذیــة 

حیـث صــدر المرســوم ، حـددت صــلاحیات المفتشـیة وتنظیمــات الهیاكـل المركزیــة والجهویـة لهــا

العامـــة والمتضـــمن صــلاحیات المفتشـــیة  06/09/2008المــؤرخ فـــي  272/08التنفیــذي رقـــم 

والمتعلــق بتنظــیم  06/09/2008المــؤرخ فــي  273/08للمالیــة ،وكــذا المرســوم التنفیــذي رقــم 

 المــؤرخ فــي 274/08كمــا صــدر المرســوم رقــم 3) (الهیاكــل المركزیــة للمفتشــیة العامــة للمالیــة 

والمتضــمن تنظـــیم المفتشـــیات الجهویـــة للمفتشــیة العامـــة للمالیـــة وصـــلاحیاتها  06/09/2008

منــه علــى أنــه تهیكــل المصــالح الخارجیــة للمفتشــیة العامــة للمالیــة فــي  02لمــادة حیــث نصــت ا

   .شكل مفتشیات جهویة

                                                           
1
  . 51نوار أمجوج، مجلس المحاسبة ودوره، المرجع السابق، ص  

2
  . 244ص 2011مولود معمري، تيزي وزو، العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة زيوش رحمة، الميزانية  

3
وم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، للأعمال، كلية الحقوق والعل القانون العام: ايدير مالية وحمّار كريمة، الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  

   60ص 2014،  بجاية



الإطار القانوني لھیئات الرقابة المالیة  العلیا في الجزائر                 الفصل الأول  
 

18 
 

الإقلیمـي للمفتشـیات الجهویـة بموجــب قـرار صـادر عـن الــوزیر  الاختصــاصولقـد حـدد التنظـیم 

  .المكلف بالمالیة

  

  تنظیم الهیئات العلیا للرقابة المالیة: المبحث الثاني 

المبحث إلى الجانب التنظیمي لهیئات الرقابة المالیة العلیا في الجزائر حیث سنتطرق في هذا 

تم ) المفتشیة العامة للمالیة(وفي المطلب الثاني)مجلس المحاسبة (نتناول في المطلب الأول 

  ).كمطلب ثالث(أثر التنظیم على سمو تلك الهیئات

  مجلس المحاسبة  :الأولالمطلب 

تتلائم والمهام المنوطة به، فبعض هذه الهیاكل نظم بالشكل لمجلس المحاسبة عدة هیاكل 

له، وبعضها نظم في شكل هیاكل )  القضائیة والإداریة(الذي یتناسب مع الوظیفة الرئیسیة 

إداریة مساعدة ،لذلك سیتم تناول التشكیلة البشریة في الفرع الأول وهیاكل مجلس المحاسبة 

  في الفرع الثاني،

  :البشریةالهیاكل   :الأولالفرع 

  :   البشریة لمجلس المحاسبة في كل من التشكیلةوتتمثل  

   :رئیس مجلس المحاسبة .1

، 1یــتم تعیــین رئــیس مجلــس المحاســبة بموجــب مرســوم رئاســي مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة

فهــــو یتمتــــع  20-95الأمــــر مــــن  41یتــــولى رئــــیس مجلــــس المحاســــبة وبموجــــب المــــادة 

أحكام هـذا الأمـر ،والمتمثلـة فـي إدارة المؤسسـة، و التنظـیم بصلاحیات واسعة تخولها له 

 .العام لأشغالها

 :و بهذه الصفة یقوم بالمهام التالیة

یمثل المؤسسة على الصعید الرسمي و أمام القضاء. 

 یتولى علاقات مجلس المحاسبة برئیس الجمهوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني

 .وأعضاء الحكومةورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول 

                                                           

  . 1995لسنة  48،المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،ج ر العدد  1995أوت  26المؤرخ في  23-95من المرسوم  03المادة   1
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 یسهر على انسجام تطبیق الأحكام الواردة في النظام الداخلي،ویتخذ كل التدابیر

 .التنظیمیة لتحسین سیر أشغال المجلس و فعالیته

یوافق على برامج الّنشاط الّسنویة و كذا الكشف التقّدیري لنفقات المجلس. 

بة الآخرین على مناصبهمیوزع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاس. 

یمكنه أن یرأس جلسات الغرف. 

یسّیر المسار المهّني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة و مستخدمیه. 

 یعّین ویوزع مستخدمي مجلس المحاسبة الّذین لم تتقرر طریقة أخرى لتعیینهم أو

  توزیعهم

  : بالإضافة إلى مهام أخرى وهي 

ویشارك في اجتماعات لجنة البرامج والتقاریر، یقـوم  1ترأس تشكیلة كل الغرف المجتمعة

بتنشــیط وتوجیـــه ومراقبـــة المصــالح الإداریـــة والتقنیـــة ، ویمكـــن الإشــارة إلـــى أن رئـــیس المجلـــس 

خلافــا لمــا كــان علیــه فــي القــانون الســابق حیــث أســندت هــذه المهمــة إلــى الأمــین العــام طبقـــا 

  . 2اسبة العمومیة المتعلق بالمح 21-90من القانون رقم  23للمادة 

  نائب رئیس مجلس المحاسبة .2

یــتم تعیــین نائــب رئــیس مجلــس المحاســبة بموجــب مرســوم رئاســي بنــاءا علــى اقتــراح مــن 

ومهمتـه تتمثـل كمـا  23-95من الأمر  04رئیس مجلس المحاسبة هذا ما نصت علیه المادة 

ي مهمتــه فـي مسـاعدة رئــیس مجلـس المحاسـبة فـ 23-95مــن الأمـر   42نصـت علیـه المـادة 

كما یساعده علـى الخصـوص فـي تنسـیق أشـغال المجلـس ومتابعتهـا وتقیـیم فعالیتهـا ویمكـن أن 

   .3یخلف رئیس مجلس المحاسبة في حالة غیابه بسبب مانع ما وأن یترأس الغرف 

 : الناظر العام .3

یعــــین النــــاظر العــــام و النظّــــار المســــاعدون، بموجــــب مرســــوم رئاســــي مــــن بــــین قضــــاة 

  4.ذلك باقتراح من الوزیر الأول مجلس المحاسبة،

                                                           

   20-95من الأمر  49المادة   1
2
  . 1990لسنة  35بالمحاسبة العمومية ، ج ر العدد والمتعلق  1990أوت  15المؤرخ في  21 – 90 القانون  

3
   20-95من الأمر  42المادة   

4
   23-95من المرسوم  05المادة   
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 العامــة،یكلــف النــاظر العــام علــى مســتوى مجلــس المحاســبة فــي الجزائــر بمهمــة النیابــة    

-95مـن الأمـر 33والمـادة  32یساعده نظّار مسـاعدون وهـذا مـا نصـت علیـه كـل مـن المـادة 

  :  التالیةالصلاحیات   20-95من الأمر  43المادة  ویمارس الناظر العام وفقا،  23

   یسهر على تقدیم الحسابات بانتظام و في حالـة التـأخر أو الـرفض أو التعطیـل یطلـب

 .تطبیق الغرامة في الحالات المنصوص علیها في هذا الأمر

  یطلـــب التّصـــریح بالتّســـییر الفعلـــي، و یلـــتمس غرامـــة علـــى التـــدخل فـــي شـــؤون وظیفـــة

 .المحاسبة العمومي

 ة بخصــوص الانضــباط فــي مجــال تســییر المیزانیــة و یطلــب تنفیــذ الإجــراءات القضــائی

 .المالیة

  یحضــــر جلســــات التشــــكیلات القضــــائیة فــــي مجلــــس المحاســــبة، التــــي یعــــرض علیهــــا

یكلـف مـن یمثلـه فـي هـذه  ، أوعنـد الاقتضـاء ملاحظاتـه الشـفویة، و استنتاجاته المكتوبـة

 .الجلسات

  أوامرهیتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة و یتأكد من مدى تنفیذ. 

  یتولى العلاقات بـین مجلـس المحاسـبة والجهـات القضـائیة ویتـابع النتـائج الخاصـة بكـل

 .ملف كان موضوع إرسال لها

نّظـار مسـاعدین یمارسـون مهـامهم فـي مقـر )  06(إلـى سـتة)  03(ویساعد النـاظر العـام ثلاثـة

ص مجلـــس المحاســـبة، و نـــاظر مســـاعد إلـــى نـــاظرین مســـاعدین عـــن كـــل غرفـــة ذات اختصـــا

  .)1إقلیمي، فالناظر العام یملك السلطة على النّظار المساعدین

  : رؤساء الغرف .4

یعـــین رؤســـاء الغـــرف بموجـــب مرســـوم رئاســـي  23-95مـــن المرســـوم  04طبقـــا للمـــادة 

باقتراح من رئیس  المجلس،وتشترط فیهم الخبرة والكفـاءة، ویقومـون بالمهـام المنصـوص علیهـا 

تنســیق الأشــغال داخــل تشــكیلاتهم ویســهرون  وتتمثــل فــي 20-95مــن الأمــر  44فــي المــادة 

علـى حســن تأدیتهـا تحقیقــا للأهـداف المســطرة فـي إطــار البرنـامج الموافــق علیـه ، كمــا یقومــون 

                                                           
1
  . 1995لسنة  48،المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،ج ر العدد  1995أوت  26المؤرخ في  23-95من الآمر  20المادة   
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بتحدیـــد القضـــایا الواجـــب دراســـتها فـــي الغـــرف والفـــروع ،ویرأســـون الجلســـات ویـــدیرون مـــداولات 

  . 1لف ذي أهمیة خاصة یكلفهم بأي م الغرف ویمكن لرئیس مجلس المحاسبة أن

  

   :رؤساء الفروع .5

یــتم تعیــین رؤســاء الفــروع بموجــب مرســوم رئاســي بنــاءا علــى اقتــراح مــن رئــیس مجلــس 

،ویتولون المهام المنصوص علیها فـي المـادة  23-95من الأمر  04المحاسبة طبقا للمادة 

حیـــث یقومـــون بمتابعـــة الأشـــغال المســـندة إلـــى فـــروعهم ویســـهرون  20-95مـــن الأمـــر  45

التحقیــــق والتــــدقیق ویرأســــون الجلســــات ویــــدیرون علــــى حســــن تأدیتهــــا ،كمــــا یكلفــــون بمهــــام 

  مداولات فروعهم 

 المستشارون والمحتسبون .6

یعینون بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من رئیس مجلس المحاسبة، بعد استشـارة مجلـس 

ویكلفــــون بمجموعــــة مـــن الصــــلاحیات المنصــــوص علیهــــا فــــي  2 ،قضـــاة مجلــــس المحاســــبة

یقومون بأشـغال التـدقیق والتحقیـق، أو  ،377-95من المرسوم الرئاسي  18و 17المادتین 

ویشاركون في جلسات التشـكیلات المـدعوة للفصـل فـي نتـائج أشـغال  ،الدراسة المسندة إلیهم

ـــدقیق والتحقیـــق أو الدراســـة  مجلـــس المحاســـبة، ـــولى المستشـــارون والمحتســـبون أعمـــال الت یت

  : المسندة إلیهم

  وأعمــال لجنــة غــرف الانضــباط فــي یشــاركون فــي أعمــال تشــكیلة كــل الغــرف مجتمعــة

 مجال تسییر المیزانیة والمالیة أعمال لجنة البرامج والتقاریر

  یساهمون في إعداد مشروع التقریر السنوي والمشـروع التمهیـدي لقـانون ضـبط المیزانیـة

 3وكذا تحریر مشاریع المذكرات الاستعجالیة

                                                           

  20-95من الأمر  44المادة   1

  ،مرجع سابق 23- 95من الأمر   06المادة   2
3
   20- 95من  الأمر  46المادة   
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 همـة الرقابـة فـي المواعیـد أما في عملیة المراقبة فهم مكلفـون بتحضـیر وتخطـیط سـیر م

 المقررة والعمل على تنفیذ وإنجاز أشغال التدقیق

  یمــررون تقــاریر الرقابــة فــي ختــام أعمــالهم ویوقعــون علیهــا ثــم یــتم تقــدیمها إلــى تشــكیلة

  1.المداولة المختصة مرفقة باقتراحات معللة بخصوص ما ینبغي أن تعتمده التشكیلة

  بة هیاكل مجلس المحاس   :الثانيالفرع 

یــــنظم مجلــــس المحاســــبة فــــي غــــرف ذات إختصــــاص وطنــــي وأخــــرى ذات إختصــــاص 

إقلیمي، إضافة إلى غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیـة والمالیـة، النظـارة العامـة، كتابـة 

  2الضبط، المصالح التقنیة والإداریة

  : غرف مجلس المحاسبة: أولا 

ـــــل غــــرف ذات اختصــــاص وطنــــي وعــــددها ثمانیــــة  ـــــة فــــي شكـ ـــــس المحاسبـ ینــــتظم مجلـ

وغـــرف ذات اختصـــاص إقلیمـــي وعـــددها تســـعة وغرفـــة الانضـــباط فـــي مجـــال تســـییر المیزانیـــة 

للنظــام الــداخلي  المحــدد 377-95رقــم مــن المرســوم الرئاســي  09والمالیــة وهــذا حســب المــادة 

    .لمجلس المحاسبة

   الغرف الوطنیة1-

تتولى الغرف ذات الاختصاص الـوطني رقابـة الحسـابات و التسـییر المـالي للـوزارات و    

رقابة الهیئات و المرافق العمومیة مهما كان نوعها، أو تلك التي تتلقى الإعانات المسـجلة فـي 

  .حسابها، وكذا رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

غـرف وطنیــة، تقـوم برقابــة قطـاع أو أكثــر، وقـد تــم ) 08(یحتـوي مجلـس المحاســبة علـى ثمانیــة

  :كما یأتي59-833 من المرسوم الرئاسي 54تحدید مجالات تدخلها وفقا للمادة 

  المالیة. 

  السلطة العمومیة والمؤسسات الوطنیة . 

   الّصحة والشؤون الاجتماعیة والثقافیة 

                                                           
1
  ،مرجع سابق 377-95من المرسوم  18إلى   16أنظر المواد  من   

   234.ص    2007لجزائر،،ا 3ط  خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإداريةٕ  ، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
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 التّعلیم والتكوین. 

  الفلاحة والري. 

  المنشآت القاعدیة والنقل. 

  التّجارة والبنوك والتأمینات. 

  الصناعة والمواصلات 

ــــیس الغرفــــة، بالإضــــافة إلــــى رؤســــاء الفــــروع، المستشــــارین،  وتمــــارس هــــذه المهــــام برئاســــة رئ

المحتســبین وكاتــب ضــبط، ویــوزع مجــال تــدخل هــذه لغــرف إلــى فــرعین، طبقــا لمــا نــص علیــه 

الــــذي یحــــدد  1996جــــانفي  16عــــن رئــــیس مجلــــس المحاســــبة، المــــؤرخ فــــي القــــرار الصــــادر 

  : ویضبط انقسامها إلى فروع كما یلي  1مجالات تدخل كل غرف مجلس المحاسبة 

  تختص بفرعیها بمراقبة مصالح وزارة المالیة: الغرفة الوطنیة للمالیة 

  یراقـب الفـرع الأول منهــا مصــالح  :الوطنیـةالغرفة الوطنیة للسلطة العمومیـة والهیئـات

رئاســــة الجمهوریــــة ومصــــالح رئاســــة الحكومــــة، وزارة الــــدفاع الـــــوطني، وزارة الداخلیـــــة 

والجماعـــات المحلیـــة وكـــذلك الهیئـــات الوطنیـــة، ویخـــتص الفـــرع الثـــاني بمراقبـــة وزارة 

 العدل ووزارة الشؤون الخارجیة

  یراقــب الفــرع الأول منهــا وزارة  :افیــةوالثقالغرفــة الوطنیــة للصــحة والشــؤون الاجتماعیــة

ــــي، وزارة  الصــــحة والســــكان، وزارة العمــــل والشــــؤون الاجتماعیــــة، وزارة التكــــوین المهن

 المجاهدین، ویراقب الفرع الثاني وزارة الاتصال، وزارة الثقافة ووزارة الشبیبة والریاضة

  بیـــــة ووزارة الشـــــؤون یراقــــب الفــــرع الأول وزارة التر : الغرفــــة الوطنیــــة للتعلــــیم والتكــــوین

 الدینیة، ویراقب الفرع الثاني وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  یخــتص الفـرع الأول بمراقبـة وزارة الفلاحـة والغابـــات، : الغرفـة الوطنیـة للفلاحـة والـري

 ویراقب الفرع الثاني وزارة الري والصید البحري

  الفـرع الأول وزارة الأشـغال العمومیــة، یراقـب  :والنقـلالغرفة الوطنیـة للهیاكـل القاعدیـة

 وزارة البناء والتعمیر والتهیئة العمرانیة، ویراقب الفرع الثاني وزارة النقل

 یراقـب الفـرع الأول وزارة الأشـغال العمومیــة، : الغرفة الوطنیـة للهیاكـل القاعدیـة والنقـل

 وزارة النقلوزارة البناء والتعمیر والتهیئة العمرانیة، ویراقب الفرع الثاني 

                                                           
  كل غرفة و الصادر عن رئيس مجلس المحاسبة   لاختصاصالمحدد  1996جانفي  16من القرار المؤرخ في  02المادة   1
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  یراقــب الفــرع الأول وزارة التجـــارة، :التــأمینالغرفــة الوطنیــة للتجــارة، البنــوك ومؤسســات

 والفرع الثاني یراقب البنوك ومؤسسات التأمین وشركات المساهمة

  ــــة للصــــناعة ـــــرع الأول وزارة الصـــــناعة ووزارة  :والاتصــــالاتالغرفــــة الوطنی ــــب الف یراق

وزارة السیاحة والحرف التقلیدیة ویراقـب الفـرع الثـاني الصناعات الصغیرة والمتوسطة، 

  وزارة الطاقة ووزارة البرید والمواصلات

   :الغرف الإقلیمیة -2

المتعلــق بالنظــام الــداخلي   377-95أنشــئت الغــرف الإقلیمیــة بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

الجماعـــات الإقلیمیـــة لمجلــس المحاســـبة، بحیـــث تقـــوم بالرقابـــة البعدیـــة أو اللاحقـــة علـــى مالیـــة 

ــــة، إذ تراقــــب مــــدى الاســــتعمال النزیــــه  ــــات والمؤسســــات العمومیــــة ذات الصــــبغة المحلی والهیئ

  .1 والعقلاني للمساعدات التي تمنحها الدولة لهذه الجماعات والقطاعات المحلیة

غرف إقلیمیة وتوزع على مستوى التراب الوطني، ) 09(ویتشكل مجلس المحاسبة من تسعة 

 -الجزائر -البلیدة -تیزي وزو -قسنطینة  –عنابة : اجد في عواصم الولایات التالیةبحیث تتو 

   2 .بشار –ورقلة  -تلمسان - وهران

فـــان هـــذه الغـــرف تـــزود بهیكـــل  377 -95مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم   31و حســـب المـــادة 

 ویحـــدد رئـــیس مجلـــس، إداري یســـیره موظـــف لـــه رتبـــة نائـــب مـــدیر فـــي إدارة مجلـــس المحاســـبة

المحاســبة بقــرار ینشــر فــي الجریــدة الرســمیة مجــالات تــدخل كــل غرفــة مــن الغــرف الإقلیمیــة، 

  ویضبط انقسامه إلى فروع

   غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة -3

 10-02مــن الأمــر 12المــادة المعدلــة بموجــب  95-20 :مــن الأمــر رقــم 51تتضــمن المــادة 

تتشكل غرفة الانضباط في مجال تسـییر المیزانیـة والمالیـة، زیـادة علـى رئیسـها مـن : على أنه 

  .مستشارین على الأقل06 )  (قضاة من بینهم ستة  

                                                           
  377 -95المرسوم الرئاسي رقم     1
2
   377-95من المرسوم الرئاسي  11المادة     
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یعــین رئــیس مجلــس المحاســبة المستشــارین بموجــب أمــر حســب الكیفیــات المحــددة فــي النظــام 

ر المیزانیــة والمالیــة إلا بحضــور الــداخلي،لا تصــح مــداولات غرفــة الانضــباط فــي مجــال تســیی

  .    1 قضاة على الأقل زیادة على رئیسها ( 4)أربعة 

وتتكون غرفة الانضباط في مجال تسـییر المیزانیـة و المالیـة عنـدما تجتمـع فـي تشـكیلة مداولـة 

       . 2مستشارین على الأقل(4) وأربعةمن رئیسها 

تختص غرفة الانضـباط فـي مجـال تسـییر المیزانیـة والمالیـة بالتكفـل بجمیـع ملفـات الانضـباط  

التي تحال علیها وفقا لما یقضـي بـه القـانون حیـث تقـوم بكافـة الأعمـال التـي  تراهـا  ضـروریة 

ولتحقیــق هــذه المهــام تــنظم غرفــة الانضــباط فــي تشــكیلة للتحقیــق وتشــكیلة للحكــم وتترتــب عــن 

  .3لجزاءات القضائیةتحریاتها ا

   النظارة العامة: ثانیا 

المتعلـق بمجلـس المحاسـبة المعـدل والمـتمم النظـارة العامـة  20-95مـنح القـانون رقـم 

دور النیابـة العامـة، ویتـولى هـذه الهیئـة نـاظر عـام یسـاعده نظـار مسـاعدون یتـراوح عددهم 

  4مجلس المحاسبة، إضافة إلى مصالح إداریةیمارسون مهامهم في مقر   06و  03بین 

تتمثل مهام الّنظارة العامة في متابعة الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة، و السهر على 

  التطبیق السلیم للقوانین و التنّظیمات المعمول بها داخل المؤسسة

  كتابة الّضبط :ثالثا

ضــبط رئیســي، یســاعده یشــتمل مجلــس المحاســبة علــى كتابــة ضــبط تتكــون مــن كاتــب 

  5.مجموعة كتاب ضبط تعمل تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة

ومـــن المهـــام الأساســـیة المســـندة إلیهـــا اســـتلام وتســـجیل قضـــایا المجلـــس مـــن جهـــة ،وتحضـــیر 

جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكیلة كل الغـرف مجتمعـة مـن جهـة أخـرى، بالإضـافة 

رات التي یصدرها مجلس المحاسبة،مسك الأرشیف المتعلـق إلى تبلیغ التقاریر والمقررات والقرا

                                                           
1
  .  02-10 الأمرمن 12المعدلة بموجب المادة   - 20 -95من الأمر ، 51لمادة ا  

  .377 -95من المرسوم الرئاسي38 المادة  2
   20-95من الأمر  52والمادة )  معدلة (  02فقرة  30المادة   3
4
  . يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل  ومتمم 20-95 –من الأمر رقم  33، 32المواد   

  معدل ومتمميتعلق بمجلس المحاسبة،  20-95 –من الأمر رقم  34المادة    5
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بممارســــة الصــــلاحیات القضــــائیة والإداریــــة للمجلــــس وحفظــــه،كما یتعــــین علــــى كــــل محاســــب 

عمـــومي أن یـــودع حســــابه عـــن التســــییر لـــدى كتابـــة الضــــبط، و كـــذلك یتعــــین علـــى الأمــــرین 

  .بالصرف تقدیم حساباتهم الإداریة حسب الكیفیة والآجال المحددة

  :  مكتب المقررین العامین :رابعا

 التــــوالي لــــىعینشــــأ لــــدى مجلــــس المحاســــبة مكتــــب للمقــــررین العــــامین عــــددهم ثلاثــــة یكلفــــون 

  :  ـــبالأشغال المرتبطة بالتحضیر ل

  مشروع التقریر السنوي 

 مشروع التقریر التقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة 

  المشروع التمهیدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة وحصیلته 

 .ون في مداولات لجنة البرامج والتقاریر ویتمتعون بحق التصویت فیهایشارك  المقررون العامُ 

  :والتقنیةالهیاكل الإداریة 

حیـــث تّكلـــف هـــذه الأخیـــرة بتقـــدیم  والتقنیـــة،یّضـــم مجلـــس المحاســـبة مختلـــف الهیاكـــل الإداریـــة 

، و یمكنهــــا أن تشــــارك فــــي 1داءهأالـّــدعم الّضــــروري للقیــــام بمهــــام مجلــــس المحاســــبة لتحســــین 

  :عملیات التدقیق والتحقیق والتقییم ، وهي تتمثل في 

ویتـــولى الأمـــین العـــام تنشـــیطها ومتابعتهـــا وهـــو الآمـــر بالّصـــرف  :العامـــةالأمانـــة  -1

والــذي بــدوره یعــین بموجــب مرســوم رئاســي بنــاءا علــى اقتــراح مــن  2 لمجلــسالمیزانیــة 

  .رئیس مجلس المحاسبة یعمل تحت سلطته

  :   وهي تتمثل فيالأقسام التقنیة و المصالح  الإداریة   -2

  ـــة ـــل والرقاب ـــات التحلی یتمثـــل دوره فـــي تـــوفیر المســـاعدة التقنیـــة : قســـم تقنی

تحقیــــق، وتــــوفیر دلائـــــل لقضــــاة المجلــــس وذلـــــك للقیــــام بعملیــــات التـــــدقیق وال

الفحــص والأدوات المنهجیــة اللازمــة ووضــع المقــاییس والمؤشــرات الضــروریة 

لإنجــاز أعمــال الرقابــة، یعمــل هــذا القســم كــذلك علــى تحضــیر بــرامج لتكــوین 

                                                           

  ،  20-95من الأمر رقم   35المادة   1

    147مسعي محمد،المالية العامة، مرجع سابق، ص   2
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القضاة ومستخدمي المجلس لتحسین مستواهم وتقیـیم ذلـك بصـفة دوریـة وهـذا 

 1بالتنسیق مع الأمین العام 

  یتــولى هــذا القســم إعــداد دراســات فــي :معالجــة المعلومــاتقســم الدراســات و

المیـادین الاقتصــادیة، المــــالیة والقـــــانونیة الـــــتي تهـُم نشــاط مجلـس المحاســبة، 

ـــه،  وتســـییر بنـــك المعلومـــات حـــول ـــات التـــي تخضـــع لرقابت المؤسســـات والهیئ

بحاجــات المجلــس، إضــافة  كــذلك تكــوین وتســییر الرصــید الوثــائقي الــذي یفــي

ـــــس المحاســـــبة ـــــع منشـــــورات مجل ـــــوم هـــــذا القســـــم بإعـــــداد وتوزی ـــــك یق ـــــى ذل  إل

 2ومنتجاته القضائیة

  تتفرع هـذه الأخیـرة إلـى أربـع مـدیریات فرعیـة وتهـتم  :والوسائلمدیریة الإدارة

، وكذلك تسییر الشؤون المالیة للمجلـس بالإضـافة شؤون المستخدمینبتسییر 

 3.الآليإلى الوسائل والشؤون العامة والإعلام 

  :  دیوان رئیس مجلس المحاسبة -3

یشــرف علیــه رئــیس دیــوان ویضــم مــدیرین للدراســات، یتــولى مهــام مختلفــة تتعلــق أساســا 

بمتابعــة علاقــات المجلــس مــع الأجهــزة العمومیــة المركزیــة وكــذلك علاقاتــه مــع مختلــف 

مجلـــس المؤسســات الأجنبیـــة للرقابـــة المالیـــة والمنظمـــات الجهویـــة والدولیـــة التـــي یعتبـــر 

المحاســبة عضــوا فیهــا، ویتبــع كــذلك لــرئیس مجلــس المحاســبة مكتــب المقــررین العــامین 

  .للجنة البرامج والتقاریر

 المفتشیة العامة للمالیة : المطلب الثاني 

هیئـة أو جهــاز یعـد دعامتـه الأساســیة، فهـو بمثابــة العمـود   إن التنظـیم الـداخلي لأیــة

الفقــري للجسم، وبقدر ما یكون هذا التنظیم محكما ومتوازنا بقدر ما یكون عمل الهیئة ناجحا 

 .4فعالا

                                                           
1
   377-95من المرسوم الرئاسي  27المادة   

2
   377-95من المرسوم الرئاسي  28المادة   

3
  377-95من المرسوم الرئاسي   30المادة   
4

، 2013معمري، تيزي وزو، ، الصـفقات العموميـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة مولـودتيـاب ناديـة، آليـات مواجهـة الفسـاد فـي مجـال  -  

   312ص
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  تضم المفتشیة العامة للمالیة هیاكل مركزیة ومفتشیات جهویة

  ـیة العامــة للمالیــةالتنظــیم المركــزي للمفتشـ: الفرع الأول 

یـــدیر المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة رئـــیس یعـــین بموجــب مرســوم رئاســي ویكــون تابعــا لســلطة     

المتضــــــمن تنظــــــیم  273-08الــــوزیر المكلــــف بالمالیــــة، وقـــــد اعتبـــــر المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

ــــة ــــة للمالیـ ــــیة العامـ ــــة للمفتشـ ــــل المركزیـ ـــ 1الهیاكـ ــــب رئـ ـــة مـــن منصـ ــــیة العامـــة للمالی ـیس المفتشـ

  .الوظائف العلیا في الدولة

یســهر رئــیس المفتشــیة العامــة للمالیــة علــى حســن تنفیــذ عملیــات الرقابــة والتــدقیق والتقیـــیم     

    2.والخبـرة ویساعده على ذلك مدیران للدراسات

  كزیةهیاكل مر ) 03(إضافة إلى الرئیس، تضم المفتشیة العامة للمالیة ثلاثة  

 : هیاكــل عملیــة للرقابــة والتــدقیق والتقیــیم : أولا 

حیــث أنــه توكــل مهــام الرقابــة و التــدقیق و التقیــیم و الخبــرة المنوطــة بالمفتشــیة العامــة للمالیــة 

لأربعـــة مـــراقبین عـــاملین للمالیـــة ، موضـــوعین تحـــت ســـلطة رئـــیس المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة ، 

  ـ 3 المراقب العام للمالیة اختصاصه على عدة قطاعات نشاطحیث یراقب أو یمارس 

ویعد منصب المراقب العام وظیفة علیا یستند في تصنیفها ودفع راتبها إلى وظیفـة مفـتش عـام 

  : لوزارة، ویتم تحدید مجالات الاختصاصات القطاعیة للمراقبین العامین للمالیة كما یأتي

  وتــدقیق وتقیــیم وخبــرة الكیانــات التابعــة لقطاعــات المراقــب العــام للمالیــة المكلــف برقابــة

إدارات السلطة، والوكالات المالیة والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقـة، وكـذا 

 الجماعات المحلیة

  المراقــب العــام للمالیــة المكلــف برقابــة وتــدقیق وتقیــیم وخبــرة الكیانــات التابعــة لقطاعــات

التعلـــــیم العـــــالي والبحـــــث  العلمـــــي والتربیـــــة والتكـــــوین والصـــــحة والشـــــؤون الاجتماعیـــــة 

                                                           
  ، صادر في  50يتضـمن تنظـيم الهياكـل المركزيـة للمفتشـية العامـة للماليـة، ج ر عدد  2008 -09 -06مـؤرخ فـي  273 - 08مرسـوم تنفيـذي رقـم  -  1

 07 - 09-2008   
  273-  08من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة    -  2
  مرجع سابق80-275 :من المرسوم التنفيذي رقم 30 المادة -  3
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والشــؤون الدینیــة والشــباب والریاضــة والمجاهــدین    والتضامن الوطني والثقافة والاتصال

 .والعمل والتشغیل

 قــب العــام للمالیــة المكلــف برقابــة وتــدقیق وتقیــیم وخبــرة الكیانــات التابعــة لقطاعــات المرا

 العمومیة والسكن والفلاحة والصید البحري والغابات والخدمات   الري والأشغال

  المراقــــــب العــــــام للمالیــــــة المكلــــــف برقابــــــة وتــــــدقیق المؤسســــــات العمومیــــــة الاقتصــــــادیة

 .یق القروض الخارجیةوكذا تدق والمؤسسات المالیة العمومیة،

 :یدیر هذه الوحدات مدیرو البعثات والمكلفون بالتفتیش:  الوحدات العملیة : ثانیا 

   :مدیرو البعثات -1

مدیر ویعملون تحت إشراف المـراقبین العـامین للمالیـة یقـوم مـدیر البعثـة  20یتمثل عددهم في 

ـــة ویتابعهـــا ،كمـــا یضـــمن  ـــة التابعـــة للوحـــدات المركزی ـــات الرقابـــة لوحـــدات العملی ـــاقتراح عملی ب

  التناسق مع جمیع الهیاكل الجهویة للمفتشیة 

یمهــا وتقــدیم الاقتراحــات المتعلقــة وفــي هــذا الإطــار یســهر علــى تحضــیر أشــغال المهمــات وتنظ

بقــوام ومــدة ومنــاطق تــدخل كــل وحــدة مــن الوحــدات العملیــة وتوزیــع الأعمــال بینهــا وغیرهــا مــن 

والتي من شـأنها تحسـین  273-08من المرسوم التنفیذي  10المهام التي نصت علیها المادة 

  .1ممارسة رقابة المفتشیة العامة للمالیة

  :ون بما یأتي أثناء أداء مهامهمهذا ویكون المفتشون ملزم 

  تجنب كل تدخل في تسییر الإدارات والهیئات التي تجري مراقبتها. 

  المحافظة في كل الظروف على السر المهني. 

  القیام بمهامهم بكل موضوعیة وتأسیس طلباتهم على وقائع ثابتة. 

   الإیجابیة والسلبیة للتسییر تقدیم تقریر كتابي عن معایناتهم معا الإشارة إلى النواحي

  الذي تمت مراقبته

یدیر فرق مكلفون بالتفتیش محـدد عـددهم بثلاثـین ویمارسـون تحـت  :المكلفون بالتفتیش - 2

إدارة مدیري البعثات الموكلـة لهـم عملیـات الرقابـة، ویحضـر المكلـف بـالتفتیش عملیـات الرقابـة 

                                                           
1
  مرجع سابق 273-08من المرسوم التنفيذي 10 ، 09المادتين  - 



الإطار القانوني لھیئات الرقابة المالیة  العلیا في الجزائر                 الفصل الأول  
 

30 
 

ن بـین مهامـه توزیـع المهمـات بـین المفتشـین المسندة إلى الفرقة وینظمها ویتابعها ویقودهـا، ومـ

الــذین یشــكلون الفرقــة ومتابعــة ســیر الأعمــال وكــذلك تحلیــل أجوبــة المســیرین واســتغلالها فـــي 

إطــار تنفیــذ الإجــراء التناقضــي، إعطــاء علامــات تقییمیــة لعناصــر الوحــدة العملیــة التــي یشــرف 

   1.علیهم

  : هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر:  ثالثا 

تضــم المفتشــیة العامــة للمالیــة هیاكــل الدراســات و التفتــیش و الإدارة والتســییر، وهــي مجموعــة 

مـن المــدیریات منهـا مدیریــة البــرامج و التحلیـل و التلخــیص ، وكــذا مدیریـة المنــاهج و التفتــیش 

    2.الوسائل و الإعلام الآلي و كذا مدیریة إدارة

  :مدیریة البرنامج و التحلیل و التلخیص -أ 

تهــتم بإعــداد الملخــص الــدوري والســنوي للتــدخلات، وجمــع وتحلیــل البیانــات مــن أجــل تحســین 

نوعیة عمـل المفتشـیة، كمـا تقـوم أیضـا بصـیاغة التقـاریر المهمـة وضـمان نقلهـا غـالى الهیئـات 

كل الأعمال التي تـدخل فـي إدارة اختصاصـاتها  والمصالح المعنیة بالرقابة، وتسهر على تنفیذ

  :، وتضم هذه المدیریة

 رئیس لدراسات مكلف بالبرنامج و التلخیص. 

 رئیس دراسات مكلف بالتحلیل و جمع المعطیات. 

 رئیس دراسات مكلف بمتابعة التقاریر و حفظها و أرشفتها . 

  : ، والتي تضم مدیریة المناهج و التقییس و الإعلام الآلي - ب

تسعى مدیریة المناهج والتقییس والإعلام الآلي إلى المحافظة على الوثائق الخاصة بالمفتشـیة 

وجمــع المعلومــات الضــروریة لتحضـــیر البرنــامج الســنوي للتــدخل وكـــذا تســطیر جــدول خـــاص 

  :بالجوانب  والحالات المتعلقة بمهمة التفتیش ، وتضم هذه المدیریة 

  التقییماترئیس دراسات مكلف بالمناهج و. 

 رئیس دراسات مكلف بالإعلام الآلي و التوثیق. 

                                                           
1
  مرجع سابق 273-08من المرسوم التنفيذي 13،  12لمادتين ا -  

2
  91ص،  الكتاب الحديث ،القاهرة الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري و المقارن، دارهيم، برابن داوود إ -  
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 : ، والتي تضممدیریة إدارة الوسائل      :ج 

  المدیریة الفرعیة للمستخدمین 

 المدیریة الفرعیة للوسائل العامة 

 المدیریة الفرعیة للتكوین و تحسین المستوى. 

  :تمثلة في، والمإلیهاوتختص هذه المدیریة بمجموعة من المهام المنوطة 

 تسییر الوسائل الموضوعة تحت تصرف المهمات التفتیشیة. 

 تسییر وظائف مستخدمي المفتشیةو  .تنفیذ میزانیة المفتشیة 

  التنظیم الجهوي للمفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني 

تضم المفتشیة العامـة للمالیـة مصـالح خارجیـة فـي شـكل مفتشـیات جهویــة تنــدرج تحــت ســلطة 

ــــوي رئــــیس  ــــامج السنـــــ ــــذ البرنــ ــــوي تنفیـــــ المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة، تتــــولى علــــى المســــتوى الجهـــــ

ـــــل خـــــارج  ـــــة، والتكف ـــــة العامــــة للمالیــ ـــــوط بالمفتشیـــــ ـــــرة المنــ ـــــیم والخبــــ ـــــق والتقیــــ ـــــة والتدقیــــ للرقابــــ

أمـــــا مقـــــار هــــــذه المفتشــــــیات  ، 1ســـــلطات المؤهلـــــةالبرنـــــامج بطلبـــــات الرقابـــــة الصــــــادرة عـــــن ال

ــــر المالیـــــة المـــــؤرخ  ــــرار الصـــــادر عـــــن وزیـ ــــي فقـــــد حـــــددها القـ ــــة واختصاصـــــها الإقلیمـ الجهویـ

الأغــــــــواط، تلمســــــــان، : ولایـــــــات هــــــي 10حیــــــث تقـــــــع فــــــي عواصــــــم   1999-02-02فــــــي،

  .یدي بلعباس، عنابة، قسنطینة، مستغانم، ورقلة ،وهرانتیـــزي وزو سطیف، س

  : و تتولى المفتشــیات الجهویــة  المهام التالیة

  تنفیذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقیق و التقییم و الخبرة المنوط بالمفتشیة العامة

 .للمالیة

 التكفل خارج البرنامج بطلبات الرقابة الصادرة من السلطات المؤهلة. 

ویــدیر المفتشــیة الجهویــة مفــتش جهــوي، و هــذا الأخیــر یقــوم بممارســة الســلطة الســلمیة علــى 

ــــتش الجهــــوي وكــــذا  ــــي یــــدیرها المف ــــة الت ــــابعین لهــــا،في حــــین الوحــــدات العملی المســــتخدمین الت

  . 2المكلفون بالتفتیش فیتولون تنفیذ عملیات الرقابة الموكلة للمفتشیات الجهویة

                                                           
1
  وصلاحيا�ا،يحــدد تنظــيم المفتشــيات الجهويــة للمفتشــية العامــة للمالية  2008 -09 - 06مــؤرخ فــي  274 -  08مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02المــادة   -  

  2008-09 -07صادر في  50ج ر عدد ،  
    274-08من المرسوم التنفيذي ،  6،5،4،3 المواد  -  2
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  نظیم على سمو الهیئات العلیا للرقابة المالیة أثر الت: المطلب الثالث 

یقصـــد بـــأجهزة الرقابـــة المالیـــة العلیـــا تلـــك الأجهـــزة المتخصصـــة والمســـتقلة ،تنبثـــق مـــن الدولـــة 

وتخـــتص بالرقابـــة علـــى المـــال العـــام  عـــن طریـــق مراقبـــة حســـابات الدولـــة وحســـابات الهیئـــات 

ن الأعمــال التــي ضــرورة القیــام بهــا أو والمؤسســات العامــة وعملیاتهــا المالیــة،والقیام بغیرهــا مــ

التي یعهد بها إلیها القانون أو إحدى السلطات العلیا المختصة وفقـا للتشـریعات المنظمـة لهـذه 

  .1الرقابة فیكل بلد ،وفي إطار المبادئ العامة للرقابة المتعارف علیها في ذلك

مـــن النظـــام الأساســـي  02المـــادة ویمكـــن تعریـــف الأجهـــزة العلیـــا للرقابـــة المالیـــة اســـتنادا إلـــى 

كل جهاز أیا كانت تسـمیته وطریقـة ) الانتوساي(للمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة 

تألیفــه وتنظیمــه الــذي یمــارس بمقتضــى القــانون الرقابــة العلیــا للمالیــة العمومیــة للدولــة، أي أن 

نجــدها بــاقي أجهــزة الرقابــة  ائص لاأجهــزة  الرقابــة المالیــة العلیــا تتمیــز بمجموعــة مــن الخصــ

  :المالیة للدولة بحكم مكانتها في منظومة الرقابة المالیة الدولة وهي 

  تصــف أجهــزة الرقابــة المالیــة بصــفة العلیــا لأنهــا تســتمد هــذه الصــفة مــن : صــفة العلیــا

القانون الذي بموجبه تم إنشاؤها ألا وهو الدستور وهو الضامن لاستقلالیتها ،وفـي هـذا 

 جد أن معظم أجهزة الرقابة المالیة في العالم تم إنشاؤها بموجب الدستور ن

 تعتبــر مــن أهــم الخصــائص التــي یجــب أن تتمتــع بهــا أجهــزة الرقابــة : صــفة الاســتقلالیة

المالیــة العلیــا والتــي تمیزهــا عــن بــاقي أجهــزة الرقابــة الأخــرى، ویقصــد بالاســتقلال هنــا 

ســـلطة التنفیذیـــة،ولا نعنـــي اســـتقلال الجهـــاز عـــن الاســـتقلال القـــانوني والتنظیمـــي عـــن ال

الســـلطة بـــل اســـتقلال أعضـــائه وهـــم المســـؤولون عـــن اتخـــاذ القـــرارات ،وأهـــم شـــيء فـــي 

 الاستقلال التنظیمي والقانوني الاستقلال المالي والإداري والاستقلال الوظیفي 

ـــا فـــي ا ـــة المالیـــة العلی ـــات الرقاب ـــة الســـامیة لهیئ ـــة  القانونی ـــا ولإظهـــار المكان لجزائـــر وجـــب علین

الاعتمــــاد علــــى تلــــك الصــــفات التــــي أقرتهــــا المنظمــــة الدولیــــة للأجهــــزة العلیــــا للرقابــــة المالیــــة 

  .)الانتوساي (

  

                                                           
1
  04،  ص 1984الأول ،تونس  حامد العربي الحضري ،التنسيق في العمل ما بين هيئات الرقابة المالية العليا ومكاتب مراقبة الحسابات ، مجلة الرقابة المالية، العدد  
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  مجلس المحاسبة أعلى هیئة رقابیة على المال العام :الأولالفرع 

باعتبار أن خاصیة الصفة العلیا لأجهزة الرقابـة تسـتمد مـن القـانون الـذي أنشـأها،وانطلاقا مـن 

فإننــا نجــد  جــل الدســاتیر الجزائریــة قــد أقــرت بــأن مجلــس المحاســبة هیئــة علیــا  1976دســتور 

للرقابـــة المالیـــة،غیر أن خاصـــیة الاســـتقلالیة ضـــلت الهـــاجس الأكبـــر ،وحتـــى یمـــارس مجلـــس 

فة الرقابیة باعتباره هیئة علیـا للرقابـة المالیـة بكـل اسـتقلالیة وحیـاد وموضـوعیة المحاسبة الوظی

  ،یجب أن تتوفر له ضمانات أكیدة دستوریا وقانونیا تشكل أساسا قویا لهذه الاستقلالیة 

   :الأساس الدستوري : أولا

ــ ة دون أن تطرقــت الدســاتیر الجزائریــة إلــى إنشــاء جهــاز مجلــس المحاســبة یكلــف بالرقابــة المالی

لـم یـنص علـى  1963توضح مدى استقلالیته عن الأجهزة التنفیذیة الخاضـعة لرقابتـه، فدسـتور 

كــرس فصــلا كــاملا لوظیفــة الرقابــة تضــمن   1976إنشــاء جهــاز للرقابــة المالیــة، إلا أن دســتور

مادة تنص على تأسیس مجلس المحاسبة، دون التطرق ولو بالإشارة إلى استقلالیة هذا الجهـاز 

یؤســـس مجلـــس المحاســـبة مكلـــف :الأجهـــزة الأخـــرى التـــي تخضـــع لرقابتـــه ونصـــها كالتـــالي عـــن

بالرقابــــة اللاحقــــة لجمیــــع النفقــــات العمومیــــة للدولــــة والحــــزب والمجموعــــات المحلیــــة و الجهویــــة 

  1والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

الســـوق، حـــرص وبـــالرغم مـــن توجـــه الجزائـــر إلـــى نظـــام التعددیـــة واقتصـــاد  1989أمـــا دســـتور 

المشــرع خلالــه علــى إبقــاء أجهــزة الرقابــة وهــذا للمحافظــة علــى كیــان الدولــة وأموالهــا، فنصــت 

منـــه علـــى تأســـیس مجلـــس المحاســـبة دون توضـــیح مـــدى اســـتقلالیة هـــذا الجهـــاز  160المـــادة 

  : وجاءت كما یلي

یة والمرافق یؤسس مجلس محاسبة، یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة، والجماعات الإقلیم"

  . العمومیة

 .یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا، ثم یرفعه إلى رئیس الجمهوریة

  2".یحدد القانون تنظیم مجلس المحاسبة، وعمله وجزاء تحقیقاته

                                                           
1
  يتضمن تعديل الدستور، 08-81من القانون رقم  190المادة   

2
  ق بتعديل الدستور، ليتع 438-96من المرسوم الرئاسي رقم ، 170المادة   
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فــنص علــى تأســیس مجلــس المحاســبة دون أن یشــیر إلــى مســالة  1996أمــا بالنســبة لدســتور 

علـى  170الأخـرى، الخاضـعة لرقابتـه فجـاءت المـادة استقلالیة مجلس المحاسبة عن الأجهزة 

الــذي  2016إلاّ أّ ن الاســتثناء جــاء مــن خــلال دســتور 1989مــن دســتور 160شــاكلة المــادة 

نص صراحة على استقلالیة مجلس المحاسبة و أضاف أحكامـا جدیـدة حیـث مـدد اختصاصـه 

اختصــاص المســاهمة فـــي التابعــة للدولـــة، كمــا أضــیف لــه  دســتوریا لــرؤوس الأمــوال التجاریــة

  1تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تیسیر الأموال العمومیة

یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة : "منه 192وهذا ما نصت علیه المادة  

  ..." البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، 

فـي الفقـرة الأولـى  199أكبر حیـث ورد فـي نـص المـادة فقد أتى بضمانات  2020أما دستور 

مجلـــس المحاســـبة مؤسســـة علیـــا مســـتقلة للرقابـــة علـــى الممتلكـــات والأمـــوال العمومیـــة " : منـــه 

ـــة وكـــذلك  ـــة والجماعـــات المحلیـــة والمرافـــق العمومی ـــة علـــى أمـــوال الدول ـــة البعدی ـــف بالرقاب ،یكل

  رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

المحاسبة في ترقیة الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة وإیداع  یساهم مجلس

  . الحسابات

یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجدید مرة 

  .واحدة

  .یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة ویتولى رئیس المجلس نشره

د قــانون عضــوي تنظــیم مجلــس المحاســبة وعملــه واختصاصــاته والجــزاءات المترتبــة عــن یحــدّ 

تحریاته والقـانون الأساسـي لأعضـائه ،كمـا یحـدد علاقاتـه بالهیاكـل الأخـرى فـي الدولـة المكلفـة 

  .2"بالرقابة والتفتیش ومكافحة الفساد

بتحدیــد عهــدة رئــیس إذ تضــمن إضــافتین هــامتین تــدعمان اســتقلالیة المجلــس، وتتعلــق الأولــى 

قـــد تصـــدر عــن الســـلطات العلیـــا، وتتعلـــق " غیـــر عادلــة"المجلــس، بمـــا یحمیـــه مــن أي قـــرارات 

الثانیة بتمكین رئیس المجلس من نشر التقریر السنوي الذي یرفع لرئیس الجمهوریة، وهـذا یعـد 
                                                           

   ، يتضمن تعديل الدستور  01- 16القانون من  192المادة   1
   2020من دستور  199المادة    2
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ئ تطــورا كبیــرا إلا أن هــذه الاســتقلالیة  تبقــى منقوصــة مــن حیــث عــدم التنصــیص علــى المبــاد

  الأساسیة لصلاحیات مجلس الحاسبة وطرق تنظیمه وجزاء تحریاته دستوریا أیضا

 :الأساس القانوني: ثانیا

إن القوانین الصادرة من طرف المشرع، والتي نظم من خلالها مجلس المحاسبة أقرت 

صراحة على استقلالیة هذا المجلس من خلال  05-80باستقلالیة هذا الجهاز، فنص قانون 

على استقلالیة  32-90یتمتع مجلس المحاسبة باستقلالیة التسییر،كما أبقى قانون «ما یلي 

مجلس المحاسبة، رغم تقلیص دوره الرقابي من خلال نزع الاختصاص القضائي منه، فنص 

مجلس المحاسبة هیئة وطنیة مستقلة للرقابة المالیة اللاحقة یعمل بتفویض «: على ما یلي

 .دستورمن الدولة، طبقا لأحكام ال

المتعلق بمجلس المحاسبة، باستقلالیة المجلس بالنص على ذلك  20-95وأقر الأمر 

  .وهو یتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعیة والفعالیة في أعماله... «: كالأتي

  :الأساس العضوي: ثالثا 

 لقد خص المشرع قضـاة مجلـس المحاسـبة بقـانون أساسـي، وهـذا مـن خـلال صـدور الأمـر رقـم

ــــس المحاســــبة،  1995أوت  26مــــؤرخ فــــي 95-23 ــــانون الأساســــي لقضــــاة مجل یتضــــمن الق

  والذي یحدد حقوقهم وواجباتهم، وینظم مسارهم الوظیفي

   :من حیث التعیین .1

     ، 1رئاســـي فـــان رئـــیس مجلـــس المحاســـبة یعـــین بمرســـوم 23-95تطبیقـــا لمـــا جـــاء بـــه الأمـــر

ورؤسـاء الغـرف ورؤسـاء الفـروع بمرسـوم 2بالإضافة إلى تعیین نائب رئـیس مجلـس المحاسـبة 

رئاســــي بنــــاء علــــى اقتــــراح مــــن رئــــیس مجلــــس المحاســــبة،كما یعــــین النــــاظر العــــام والنظــــار 

المســــاعدون مــــن بــــین قضــــاة مجلــــس المحاســــبة بمرســــوم رئاســــي بنــــاء عمــــى اقتــــراح رئــــیس 

  3.الحكومة

                                                           
  ،س المحاسبةللقضاة مجيتضمن القانون الأساسي  23-95من الأمر  03المادة   1

2
  ،س المحاسبةليتضمن القانون الأساسي لقضاة مج 23-95من الأمر  04المادة   

3
  ،س المحاسبةليتضمن القانون الأساسي لقضاة مج 23- 95من الأمر   05المادة   
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عـن بـاقي  إن تعیین أعضاء مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي، یجعل من الجهـاز غیـر مسـتقل

أجهـــزة الدولـــة أو الـــوزارات، فمجلـــس المحاســـبة یتبـــع لـــرئیس الجمهوریـــة مـــن الناحیـــة الوظیفیـــة 

ومســــؤول أمامــــه مباشــــرة عــــن نتــــائج أعمالــــه، إلاّ أّ ن هــــذه التبعیــــة لا تمــــس باســــتقلالیته عــــن 

الأجهـــزة التنفیذیـــة التـــي تخضـــع لمراقبتـــه، فعلاقـــة مجلـــس المحاســـبة بـــرئیس الجمهوریـــة علاقـــة 

ـــة ككـــل، ولیســـت علاقـــة تسلســـلیة كمـــا هـــو الحـــال فـــي وظی فیـــة فـــي إطـــار وحـــدة وظیفـــة الدول

التسلسل الإداري، إّنها تبعیة خاصة في إطار تكامل وظائف الدولـة، فتبعیـة مجلـس المحاسـبة 

إلــــى رئــــیس الجمهوریــــة تمكــــن هــــذا الجهــــاز مــــن الابتعــــاد علــــى هیمنــــة الهیئــــات التنفیذیــــة أي 

ـــة وضـــمان  ـــوزارات مـــن ناحی ـــي یســـتمدها مـــن ال ـــاده واســـتقلاله فـــي ممارســـة اختصاصـــه الت حی

  الدستور والقوانین

 :  من حیث الحقوق والواجبات .2

یضــمن مجلــس المحاســبة، احتــرام حقــوق قضــاة المجلــس، وقیــامهم بالتزامــاتهم، فهــم محــاطون 

بحمایــة خاصــة وبامتیــاز قضــائي، ولا یمكــن إخضــاعهم أثنــاء ممارســتهم لمهــامهم لأي جهــة 

 20-95مـن الأمـر  39هیئة سوى سـلطة القـانون، ومـن خـلال مـا جـاء فـي المـادة أخرى أو 

، ونصـــها 1المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة تحـــدد بـــنص خـــاص غیـــر القـــانون الأساســـي للقضـــاء

تحــــدد حقــــوق قضــــاة مجلــــس المحاســــبة وواجبــــاتهم فــــي قــــانون أساســــي بموجــــب « : كالتــــالي

   .2»أمر

المتضــمن  23-95یتمثـل فــي الأمـر رقـم وقـد خـص قضــاة مجلـس المحاسـبة بقــانون أساسـي 

القــانون الأساســي لقضــاة مجلــس المحاســبة، والــذي یحــدد حقــوقهم وواجبــاتهم، ویــنظم مســارهم 

 الوظیفي، وهذا طبقا للمادة الأولى من هذا الأمر

  :موقع المفتشیة العامة للمالیة : الفرع الثاني 

    :الاستقلال العضوي: أولا

المفــتشیـــة العــامـــة للـــمالیة مســــتقل عـــلى أجهــــزة مدیـــریات وزارة الــــمالیة مـــن المعـــلوم أن جهــــاز 

ـــــي إطــــــار الاســتقلالیــــــة ـــــوم  3وهــــــــي تســــیر شــؤونــــــها فـ ـــــوجب مرســـ ،إذ یـــــــتم تعیـــــــین رئیــســــــها بمــ

                                                           
1
  . 177ص 2002رشيد، القضاء الإداري، تنظيم واختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، وفيلخ  

  س المحاسبةلق بمجلالمتع 1995يوليو ، 17مؤرخ في  20- 95من الأمر رقم ، 39المادة    2
3
  . 144ص 2008ئر،زاديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الج،  3زغدود علي، المالية العامة، ط   
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لطته، وما یمكـن ملاحظتـه رئاســي، لكــــن بــنـاًءا عــلى اقــتراح مــن وزیر المالیة الذي یخضع لس

زیــادة إلــى ) المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة،(انعــدام وجــود أي دور للبرلمــان بغرفتیــه 

عــدم تحدیــد مــدة الانتــداب والتـــي تعـتــــبر إحــدى الركـــائز الهامــــة والــمعـــــتمد علیـــــها، قصـــــد إبــراز 

ـة، حـــیـــث لــــــو تـــــم النــــص علـــى تعــیــــین رئیــســـها لــمــــــدة الاستــقـــلالیة العــضــویة للــهیـــئــة الرقــابیــ

ــــل  ــــجة جعـــ ــــة، نتیــ ــــة عضویــ ــــة استقلالیـ ــــلام عـــــــن أیـــ ــــا الكـ ــــلا یمــكـــنـنـ ــــا، فـ ــــددة قــــانــونــ غــیـــــر محـــ

ــــقص مـ ــــا ینـــ ــــي أي وقــــــت، وهـــذا مــ ــــزل فـ ــــسها عرضـــة للعــ ــــیة رئیـ ــــس المفتشــ ــــلالیة رئیــ ــــن استقــ ـــ

ویضــعه تحــت رحـــمـــة وزیـــر المـــالـیـــة ورئـــیس الجــمهـــــوریـــة فـــي التعـیــــــین والــعـــــزل واسـتئـــــصال 

ــــى تقــــزیم وتقییــــد دوره  ـــــر الـــــــذي یــــــــؤدي إل ـــــمانات لمــــــدة انـتدابــــــه، الأمـ ـــــدأ الحصــــــــانة والضـ مبـ

   .1قابيالر 

ـــــي قـــــانون الوظیــــف  ـــــقررة فــ ـــــكام المــ ـــــواعد والأحــ ـــــموع القــ ـــــفون لمجــ ـــــة الموظـــ ـــــع بقیــ ـــــما یخضـ كـ

العمومي والمتعــلقة بمـــوظفي قـــطاع المالیـــة، وهـــذا یـــعني أنهــا لا تتـــمتع بـقوانیـــن تـتمـــاشى مـــع 

  2.الاستقلالیة والحصانةالخــصوصیـات ومتطلبات العمل الرقابي من حیث 

    الاستقلال الوظیفي:ثانیا

القـــانوني للمفتشـــیة العامـــة وبمقارنـــة المظـــاهر التـــي أوصـــت بهـــا منظمـــة الانتوســـاي والوضـــع 

للمالیة في الجزائر یلاحظ أنها جـزء مـن وزارة المالیـة ولا تتمتـع بـأي اسـتقلالیة وظیفیـة مـن أي 

نـــوع كـــان، وأن مهمتهــــا الأساســـیة استشـــاریة ویجعــــل أعضـــاءها مجـــرد مــــوظفین لـــدى الــــوزارة 

للمالیـة لـوزارة المالیـة یأتمرون بأوامرها، وما نلاحظه للأسف الشـدید أن تبعیـة المفتشـیة العامـة 

یتنــافى أساســا مــع مبــدأ اســتقلالیتها، حیــث أن هــذه التبعیــة تحــد مــن ســلطاتها وتفــرض علیهــا 

.قیــــــــودا ممــــــــا یــــــــؤدي فــــــــي النهایــــــــة إلــــــــى ضــــــــعف فعالیــــــــة الرقابــــــــة وعــــــــدم تحقیــــــــق أهدافــــــــه

                                                           
1
، كلية الحقوق والعلوم إداريقانون : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ئري، مذكرة لنيلزاالآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزطيطو حورية،  

  . 117 ص   خيضر، بسكرة،  السياسية، جامعة محمد

في علوم  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، العامة للمالية شطارة نبيلة، فعالية تقييم الأداء المالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مقاربة المفتشية شطارة نبيلة،  2

   134ص   2014 ،3ة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر للمؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاري الإدارة المالية: التسيير، تخصص
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 تمهید

المفتشیة العامة مجلس المحاسبة و لكل من  ةالقانونی كانةل الأول لدراسة المـتطرقنا في الفص

للمالیة من خلال نظامهما القانوني، كما تطرقنا كذلك لتنظیمهما و خلصنا في الأخیر أن 

مجلس المحاسبة هو هیئة و مؤسسة علیا للرقابة المالیة، بینما المفتشیة العامة للمالیة هي 

لك، لذا أدنى منه مرتبة من حیث النظام القانوني الذي عكس بطبیعة الحال على التنظیم كذ

كـل منهما و النتائج ختصاصات لا التطرقسنحاول في هذا الفصل و بنوع من الإیجاز 

لهذا الغرض قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث  ،وكذلك تقییم تلك النتائج المترتبة عنها

من حیث الصلاحیات وكذلك عرض ما یترتب عن تلك الصلاحیات مجلس یخص الأول 

.العامة للمالیةفهو خاص بالمفتشیة  المبحث الثاني أما وتقییمها   
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  طبیعة وتقییم صلاحیات مجلس المحاسبة: المبحث الأول

ســنحاول فــي هــذا لــذا ، بــهالمنوطــة  الصــلاحیاتمــن خــلال  الیتــهتبــرز فع مجلــس المحاســبةإن 

ـــــك  )المطلـــــب الأول ( صـــــلاحیاتهالمبحـــــث إبـــــراز  وعـــــرض الآثـــــار المترتبـــــة عـــــن ممارســـــة تل

  )المطلب الثالث(وتقییم تلك الصلاحیات ) المطلب الثاني(الصلاحیات 

  صلاحیات مجلس المحاسبة : المطلب الأول

المتعلق برقابة مجلس المحاسبة المعدل والمـتمم  20-95بناءًا على ما جاء في الأمر 

ـــى الأمـــر  ـــد مـــن الصـــلاحیات منهـــا مـــا هـــو  20-10بنـــاءا عل یباشـــر مجلـــس المحاســـبة العدی

كمـــا یمـــارس بعـــض الصـــلاحیات ) الفــرع الثـــاني(ومنهـــا مـــا هـــو إداري ) الفـــرع الأول (قضــائي 

  ).الفرع الثالث(الأخرى 

  الصلاحیات القضائیة :  الفرع الأول

یُكلــــف مجلــــس المحاســــبة علــــى المســــتوى القضــــائي بالتأكــــد مــــن مــــدى احتــرام الأحكــام 

ـــدیم الحســـابات، وتصــــفیة حســــابات  التشـــریعیة والتنظیمیـــة الســـاریة المفعـــول فـــي مـــا یخـــص تق

  .المحاسـبین العمـومیین، ومراقبـة الانضـباط فـي مجـال تسـییر المیزانیـة والمالیـة

  تقدیم الحسابات : أولا

تعد عملیة تقدیم الحسابات من العملیات البالغة الأهمیة فـي المراقبـة القضـائیة لمجلـس 

بالصــــرف والمحاســــبین العمــــومیین بتقــــدیم حســــاباتهم  المحاســــبة، إذ تقــــع علــــى عــــاتق الآمــــرین

الإداریــة إلــى مجلــس المحاســبة بشــكل دوري ومــنظم، فیتعــین علــى كــل محاســب عمــومي إیــداع 

حسابه للتسـییر لـدى كتابـة الضـبط لمجلـس المحاسـبة والاحتفـاظ بكـل الوثـائق الثبوتیـة التـي قـد 

م الآمرین بالصرف التـابعین للهیئـات ، وبنفس الطریقة یقو 1یطلبها منه  المجلس عند الاقتضاء

مـــن ) یولیــو( العمومیــة إیـــداع حســاباتهم الإداریـــة، فــي الآجـــال القانونیــة المحـــددة وهــي ثلاثـــون

-96مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  02وهـذا حسـب نـص المـادة  2السنة الموالیـة للمیزانیـة المقفلـة

                                                           
 .المتعلق بمجلس المحاسبة10-02المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-20من الأمر  60المادة 1

  .المحاسبةالمتعلق بمجلس 95-20من الأمر  63المادة  2
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وینجر عـن  1،ت إلى مجلس المحاسبةالذي یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابا   56

التـأخیر فـي تقـدیم الحســابات أو عـدم إرسـال الوثـائق الثبوتیــة عقوبـة یسـلطها مجلـس المحاســبة 

متمثلــة فــي إصــدار غرامــات فــي حــق المحاســبین والآمــرین بالصــرف المقصــرین، مــع إمكانیــة 

  .إرسال أمر بتقدیم الحساب في الآجال التي یحددها لهم

  ت تسییر المحاسبون العمومیون تقدیم حسابا:  1

تقتضــي وظیفـــة المحاســـب العمـــومي مســـك أكثـــر دقــة مـــن تلـــك التـــي یمســـكها الآمـــرون 

بالصــرف وهــذا بــالنظر  إلــى طبیعــة المهــام الموكلــة إلــیهم والتــي لا تتوقــف فقــط علــى التنفیـــذ 

علــى  المــادي للعملیــات المالیــة وتقییــدها فــي الســجلات المحاســبیة ،إنمــا تقتضــي كــذالك الســهر

مراقبة شرعیة تلك العملیات المنجزة ومن تم فإنهم ملزمون بإعداد حسابات تسییر ختامیة عنـد 

  .غلق كل سنة مالیة وتقدیمها إلى مجلس المحاسبة لمراجعتها 

  :ویكتسي حساب التسییر أهمیة بالغة من الناحیتین المالیة والقانونیة فمن 

یسمح بمعرفة المركز المـالي للهیئـة العمومیـة المعنیـة وضـبط التكلفـة :  الناحیة المالیة - 

  . الحقیقیة للخدمات أو السلع التي تقدمها ومعرفة مردودها

فـإن هـذا النـوع مـن الحسـابات یشـكل الوسـیلة الأساسـیة التـي یعتمـد :  الناحیة القانونیة - 

ى جانــب الوثـــائق علیهــا قضــاة مجلــس المحاســـبة  فــي مراجعــة الحســابات العمومیـــة إلــ

الثبوتیـــة التـــي ینبغـــي أن ترفـــق بهـــذا الحســـاب والتـــي تعتبـــر ســـند إثبـــات لتبریـــر مختلـــف 

العملیات المنجزة وتتوقف علیها المسؤولیة المالیة والشخصیة للمحاسـب العمـومي أمـام 

  . 2قضاة مجلس المحاسبة

  تقدیم الحسابات الإداریة للآمرین بالصرف :  2

  : صرف من خلال المستندات الملزمین بمسكها وهيتتم مراقبة الآمرون بال

  .مسك حسابات التعهد  -

                                                           
  .يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة 1996يناير  22المؤرخ في  96-56المرسوم التنفيذي رقم   1
2
  شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات الإدارية والسياسية،  مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيلأمجوج نوار ،   

  .103ص   2007 - 2006ة منتوري قسنطينة، سنجامعة  كلية الحقوق،   
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  . الأمر بتنفیذ النفقات العمومیة -

  .حسابات حقوق الهیئة في مجال الإرادات -

   . الأمر في مجال النفقات العمومیة -

وتكتسي الحسابات الإداریة من كونها حسابات ختامیة شاملة أهمیة بالغـة فـي ممارسـة 

وظیفــــة الرقابــــة  المالیــــة بأشــــكالها المختلفــــة ، ذلــــك أنهــــا تشــــكل إحــــدى الوســــائل التــــي تمكــــن 

الســــلطات الرئاســــیة والوصــــائیة مــــن الإطــــلاع علــــى مســــتوى الأداء المــــالي لمختلــــف الهیئــــات 

ســنة مالیــة وتقــدیر نشــاطها ،وهــو یســمح بوضــع التــدابیر التــي تمكــن   التابعــة لهــا مــع نهایــة كــل

  .1من تفادي الصعوبات والنقائص المسجلة أثناء عرض المیزانیة الإضافیة 

   العمومیینالمحاسبین  مراجعة حسابات :ثانیا

وهي الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة والمنصوص علیهـا فـي الفصـل الثالـث مـن 

  . المعدل والمتمم 20-95 :من الأمر رقم 80إلى  74ي المواد من الباب الثالث ف

ـــس المحاســـبة ســـلطة مراجعـــة حســـابات المحاســـبین العمـــومیین ویصـــدر أحكامـــا  ولمجل

   2.بشأنها

ـــات  وفـــي مجـــال مراجعـــة حســـابات التســـییر یـــدقق مجلـــس المحاســـبة فـــي صـــحة العملی

 3التشـــریعیة والتنظیمیـــة المطبقـــة علیهـــاالمادیـــة الموصـــوفة فیهـــا ومـــدى مطابقتهـــا مـــع الأحكـــام 

ویقــرر مجلــس المحاســبة مــدى مســؤولیة المحاســب العمــومي الشخصــیة والمالیــة فــي حــالات .

ـــي یمكـــن للمحاســـب العمـــومي أن یحـــتج فیهـــا  ســـرقة أو ضـــیاع الأمـــوال أو القـــیم أو المـــواد الت

  . 4ة وظیفتهبعامل القوة القاهرة أو یثبت بأنه لم یرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارس

تخضـع هــذه العملیـة لجملــة مــن الإجـراءات والتــي یـتم توزیعهــا علــى ثـلاث مراحــل وهــي 

  : كما یلي 

                                                           

  .104ص  2005ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  6ط  الإداريةنازعات الم،أحمد محيو  1
  المعدل والمتمم 20-95من الأمر رقم 74المادة   2

  المعدل والمتمم 20- 95من الأمر رقم 75المادة   3

  المعدل والمتم 20- 95من الأمر رقم 82المادة   4
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   معاینة الحسابات: 1

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین بإصدار أحكام ،من خلال التـدقیق فـي 

التشریعیة ،ویكلف بـإجراء صحة العملیات المادیة الموصوفة فیها ومدى مطابقتها مع الأحكام 

التدقیقات لمراجعـة الحسـابات أو حسـابات التسـییر إمـا یقـوم المقـرر بمفـرده أو بمسـاعدة قضـاة 

  .1آخرین أو مساعدین تقنیین 

   الحكم على الحسابات: 2

هـــو إجـــراء كتـــابي وحضـــوري یـــدون المقـــرر فـــي تقریـــر كتـــابي عنـــد نهایـــة التـــدقیقات معایناتـــه 

ت المعللة بالردود الواجب تخصیصها إیاها ،ثـم یرسـل رئـیس الغرفـة هـذا وملاحظاته والاقتراحا

ــــاظر العــــام لتقــــدیم  ــــى الن ــــد الاقتضــــاء إل ــــدقیق الإضــــافي ،المحتمــــل عن ــــر بعــــد إتمــــام الت التقری

اســـتنتاجاته الكتابیـــة ثـــم یعـــرض كـــل الملـــف علـــى التشـــكیلة المحاولـــة للنظـــر والبـــت فیـــه بقـــرار 

ى مســؤولیة المحاســب وبقــرار مؤقــت فــي الحــالات الأخــرى نهــائي إذا لــم تســجل أیــة مخالفــة علــ

القرار المؤقت إلى المحاسب في اجـل شـهر مـن تـاریخ التبلیـغ ،لإرسـال   ،وعند الاقتضاء یبلغ

إجابته إلى مجلس المحاسبة مصحوبة بكل المستندات الثبوتیة لإبراء ذمته ،لكـن یمكـن لـرئیس 

  .2الغرفة تمدید الآجال بطلب معلل یقدمه المحاسب المعني 

   .إصدار القرار النهائي:3

ـــیس ال ـــات یعـــین رئ ـــد انقضـــاء الآجـــال مقـــررا بعـــد اســـتلام الإجاب غرفـــة بموجـــب أمـــر أو عن

مراجعا یكلف بتقـدیم الاقتراحـات للفصـل نهائیـا فـي تسـییر المحاسـب ویعـرض الملـف علـى 

    3رئیس الغرفة ثم یرسل الملف إلى الناظر العام لتقدیم استنتاجاته الكتابیة

   رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة: ثالثا

لبعض برقابة المطابقة، كما تسـمى فقهـا بالرقابـة المالیـة القانونیـة، والهـدف منهـا هـو ویسمیها ا

التأكــد مــن مــدى تطبیــق القــوانین والتنظیمــات المعمــول بهــا فــي جمیــع المعــاملات والتصــرفات 

المالیة التي تقوم بهـا الجهـة الخاضـعة للرقابـة وخاصـة الرقابـة علـى عملیـات الإیـرادات العامـة 

                                                           

  مرجع السابق 20-95من الأمر رقم  74المادة   1
  20-95من الأمر رقم   78  إلى 76  المادة    2
  .20 -95  من الأمر 80 المادة  3
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هــا والرقابــة علــى عملیــات الإنفــاق بكــل خطواتهــا ابتــداء مــن ربــط النفقــة وتصــفیتها بجمیــع مراحل

   .1والأمر بالصرف والدفع الفعلي،و كذا كشف وتحدید المخالفات المالیة

 20-95مـــن الأمـــر رقـــم  02فقـــرة  02وتجـــد هـــذه الرقابـــة ســـندها القـــانوني فـــي المـــادة 

وبهــذه الصــفة یــدقق فــي ":بــنص المشــرع فــي هــذا المجــال علــى مــا یلــي   المعدل والمتمم، حیث

شـروط اسـتعمال وتسـییر المـوارد والوسـائل المادیـة والأمـوال العمومیـة مـن طـرف الهیئـات التــي 

ــــوانین  ــــة و المحاســــبیة للق تــــدخل فــــي نطــــاق اختصاصــــه ویتأكــــد مــــن مطابقــــة عملیاتهــــا المالی

رع فصـلا كــاملا أیضــا وهـو الفصــل الرابــع مــن وقـد خــص لهــا المشــ."والتنظیمـات المعمــول بهــا 

  .المعدل والمتمم   20-95من الأمر رقم  101إلى 87الباب الثالث وهذا في المواد من 

یتأكـــد مجلـــس : المعـــدل والمـــتمم علـــى أنـــه 20-95مـــن الأمـــر رقـــم  87وتـــنص المـــادة 

  .المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

ي هــــذا الإطــــار یخــــتص المجلــــس وفــــق الشــــروط المحــــددة فــــي هــــذا الأمــــر بتحمیــــل وفــــ

المســـــؤولیة لأي مســـــؤول أو عـــــون فـــــي الهیئـــــات الخاضـــــعة لرقابتـــــه یرتكـــــب مخالفـــــة أو عـــــدة 

  المیزانیة والمالیة  مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر

المالیـة  الأخطـاء أو هذا وتعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیـة و 

ـــي تـــم ذكرهـــا فـــي المـــادة  عنـــدما تكـــون خرقـــا صـــریحا  20-95مـــن الأمـــر  88المخالفـــات الت

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على اسـتعمال وتسـییر الأمـوال العمومیـة أو الوسـائل 

  .المادیة وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة

المجـــال أن المشـــرع بموجـــب التعـــدیل الأخیـــر لقـــانون مجلـــس وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا  

الانضـباط فـي "خصص غرفة كاملة لمعالجة قضایا الفساد وهـي غرفـة  2010المحاسبة سنة 

 -95 مـن الأمـر رقــم 30مـن المـادة  02وهـذا بموجــب الفقـرة " مجـال تسـییر المیزانیـة والمالیـة

المتعلــق بمجلــس  20-95مــر رقــم المعــدل والمتمم،وممــا جــاء فــي نــص أســباب تعــدیل الأ  20

المحاســبة الخاصــة بهــذه المــادة هــو الرغبــة فــي توســیع مجــال تخصــص غرفــة الانضــباط فــي 

مجــال تســییر المیزانیــة والمالیــة للســماح بتوســیع صــلاحیاتها قصــد اســتغلال ومعالجــة الملفــات 

                                                           
  .110ص .العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة،الحقوق و  العمومية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كليةب، الرقابة على الصفقات اھعلاق عبد الو  1
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أو بقواعـــد  ذات العلاقــة بالفســـاد والتـــي یمكـــن أن تلحـــق ضــررا بـــالأموال والممتلكـــات العمومیـــة

ـــــــــــــــــد للهیئـــــــــــــــــات الخاضـــــــــــــــــعة لمجـــــــــــــــــال اختصاصـــــــــــــــــها  . التســـــــــــــــــییر الجی

إن هــــذه التعــــدیلات تســــمح بالاســــتجابة بصــــورة أفضــــل للحاجــــة إلــــى تخصــــیص غرفــــة مكلفــــة 

  .بمعالجة أفعال الفساد

  الصلاحیات الإداریة : الفرع الثاني 

 نصـــت كـــل القـــوانین المنظمـــة لمجلـــس المحاســـبة علـــى الصـــلاحیات الإداریـــة بـــدءا مـــن

المعــــــدل والمــــــتمم وهــــــي لا تقــــــل أهمیــــــة عــــــن  20-95إلــــــى غایــــــة القــــــانون  05-80قــــــانون 

الصلاحیات القضائیة في عملیة الرقابة فهي تهدف إلى مراقبة نوعیة التسییر وتقییم المشـاریع 

  .والبرامج والسیاسات العمومیة

  رقابة نوعیة التسییر : أولا 

ة مـــن صـــور الرقابـــة المالیـــة یقـــوم بهـــا یُســـمیها الفقـــه بالرقابـــة علـــى الأداء، وهـــي صـــور 

  .مجلس المحاسبة بهدف المساهمة في تطویر الأداء والتسییر وتقییمه لزیادة فعالیته

ورقابــة نوعیــة التســییر ترتكــز أساســا علــى مراقبــة الكفــاءة والفعالیــة والاقتصــاد  فــي أداء 

مـن الإدارة فحسـب بـل إنـه الإدارة العامة وهذا النوع من الرقابة لا یعني مراجعة مظاهر معینة 

یراقب الإدارة بجمیع أوجه نشاطها وعلى ذلك فإن هذه الرقابة تهدف إلـى التأكـد مـن أن جمیـع 

الإجــراءات تــتم وفقــا للقــدرات والسیاســات المرســومة وأن الأهــداف المقــررة تتحقــق بشــكل فعــال 

  . 1واقتصادي  وبكفاءة عالیة

مــن قــانون مجلــس  06یر بموجــب المــادة وأشــار المشــرع إلــى رقابــة نوعیــة التســی      

المحاســـبة والتـــي منحـــت لمجلـــس المحاســـبة صـــلاحیة تقیـــیم نوعیـــة تســـییر الهیئـــات الخاضـــعة 

لرقابتــــه مــــن حیــــث الفعالیــــة والأداء والاقتصــــاد و یوصــــي فــــي نهایــــة تحریاتــــه وتحقیقاتــــه بكــــل 

ذا النــوع مــن الإجــراءات التــي یراهــا ملائمــة مــن أجــل تحســین ذلــك  غیــر أنــه نظــرا لأهمیــة هــ

                                                           
العلوم السياسية ،جامعة حاحة عبد العالي ،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون عام ،كلية الحقوق و    1

  )544ص  2013بسكرة –ضر محمد خي
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الرقابـــة خاصـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد فـــان المشـــرع خصـــص فصـــلا كـــاملا لرقابـــة نوعیـــة 

مـن قـانون  مجلـس  73إلى  69التسییر وهو الفصل الثاني من الباب الثالث وهذا في المواد  

  .المحاسبة 

علــى هــذا النــوع  2010مــن قــانون مجلــس المحاســبة المعدلــة ســنة   69ونصــت المــادة 

ـــيمـــن الرق یراقـــب مجلـــس المحاســـبة نوعیـــة تســـییر :"ابـــة وحـــددت الهیئـــات المعنیـــة بهـــا كمـــا یل

من هذا الأمـر، وبهـذه الصـفة  10إلى  07الهیئات والمصالح العمومیة المذكورة في المواد من

یقـیّم شــروط اســتعمال هــذه الهیئــات والمصــالح و المــوارد والوســائل المادیــة و الأمــوال العمومیــة 

وى الفعالیـة و النجاعـة والاقتصـاد بـالرجوع إلـى المهـام والأهـداف والوسـائل وتسییرها علـى مسـت

   .المستعملة

ویتأكــد مجلــس المحاســبة خــلال تحریاتــه مــن وجــود وملائمــة وفعالیــة وفعلیــة آلیــات وإجــراءات 

   .الرقابة والتدقیق الداخلیین

وى الإدارات وفـي هـذا الإطـار یتأكـد مجلـس المحاسـبة خصوصـا مـن الإقامـة علـى مسـت       

والهیئـــات الخاضـــعة لرقابتـــه لأنظمـــة وإجـــراءات تضـــمن نظامیـــة تســـییر مواردهـــا واســـتعمالاتها 

وحمایــــة ممتلكاتهــــا ومصــــالحها وكــــذا التســــجیل وتقفــــي المجریــــات الصــــارمین والمــــوثقین لكــــل 

   .العملیات المالیة والمحاسبیة والممتلكیة المنجزة

كــل التوصــیات التــي یراهــا ملائمــة لتــدعیم آلیــات وبهــذه الصــفة یقــدم مجلــس المحاســبة        

   .الوقایة والحمایة والتسییر الأمثل للمال العام والممتلكات العمومیة

والجدیر بالإشارة في هذا المجال إلى أنه یمنع علـى مجلـس المحاسـبة بمناسـبة ممارسـة رقابتـه 

ــــات الخاضــــعة لرقابتــــه أو إعــــادة النظــــر  فــــي صــــحة وجــــدوى التــــدخل فــــي إدارة وتســــییر الهیئ

السیاســات وأهــداف البــرامج التــي ســطرتها الســلطات الإداریــة أو مســؤولو الهیئــات التــي تمـــت 

   1.مراقبتها

  

                                                           
1
  .المعدل والمتمم 20/95من الأمر رقم 15لمادة ا -  
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  تقییم المشاریع والبرامج والسیاسات العمومیة:  ثانیا 

یشارك مجلس المحاسبة علـى الصـعید الاقتصـادي والمـالي فـي تقیـیم فعالیـة النشـاطات 

والإجــــراءات المتخــــذة مــــن طــــرف الســــلطات العمومیــــة بغــــرض تحقیــــق والمخططــــات والبــــرامج 

أهــداف ذات منفعــة وطنیــة والتــي تقــوم بهــا بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة مؤسســات الدولــة أو 

ـــه، ـــة الخاضـــعة لرقابت ـــر التقـــي یمـــي حـــول المشـــروع  1المرافـــق العمومی ـــق التقری ســـواء عـــن طری

  .السیاسات العمومیة التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة أو تقریر تقییم

  التقریر التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة -1

یعد هذا التقریر بمثابة حوصلة لجملة من المعلومات والملاحظات التي یسجلها     

مجلس المحاسبة عن ظروف تنفیذ میزانیات المصالح والهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة 

العمومیة ویتضمن التقریر الذي یحال على البرلمان في نفس الوقت التي یعرض علیه 

ظروف تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة، على صعید مشروع القانون تقییم المجلس ل

المطابقة والاستخدام الأمثل للموارد المالیة مرفقا بجدول تنفیذ الإعتمادات المصوت علیها 

  2.الاستثمارات المبرمجة   تمویل ورخص

  تقریر تقییم السیاسات العمومیة -2

للدولـــة وتحلیـــل آثارهـــا وتـــتلخص مهمـــة هـــذه الرقابـــة فـــي تقـــدیر وتقیـــیم السیاســـة العامـــة 

بغــــرض تقیــــیم مــــدى فعالیتهــــا ونجاعتهــــا، فهــــي تهــــدف إلــــى تكییــــف أو تعــــدیل أو حتــــى إلغــــاء 

   .السیاسة التي تمت دراستها وفحصها

حیث تعد مهمـة تقیـیم السیاسـات العمومیـة، مـن ابـرز وأقـوى المهـام التـي یملكهـا البرلمـان      

الملاحظــات والمعاینــات والتقــاریر التــي  والــذي یســاعده فــي ذلــك مجلــس المحاســبة مــن خــلال

یعــدها حــول تســییر مرفــق أو هیئــة عمومیــة، ویتعــین علــى مجلــس المحاســبة إعطــاء رأیــه مــن 

ــــات العمومیــــة مــــن حیــــث الفعالیــــة والنجاعــــة  خــــلال الدراســــات التــــي یقــــوم بهــــا وتقییمــــه للهیئ

                                                           

  عامة ،أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص المالية ال . سامية شويخي -  1

  .93ص 2011ة تلمسان عكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جام     
 قوق ، جامعة بن عكنون الجزائر ،و مالية كلية الح مذكرة ماجستير في القانون العام ، فرع إدارة.بلقوريشي حياة ، مجلس المحاسبة بين الطموحات والتراجع ،  -  2

  67ص 2012
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   .والاقتصاد

ــــیم فعالیــــة      ــــس المحاســــبة یســــاهم فــــي تقی نشــــاطات وبــــرامج الســــلطات  وبالتــــالي فــــإن مجل

 1.العمومیة لإنجاز أهداف ذات مصلحة وطنیة
 

   :) صلاحیات استشاریة(صلاحیات أخرى :  الفرع الثالث

یمكن أن تلجا بعض الهیئات إلى استشارة مجلس المحاسبة في بعـض المواضـیع، وهـي       

بحیــث یمكــن لــرئیس الجمهوریــة أن یخطــر مجلــس المحاســبة بكــل  20-95محــددة فــي الأمــر ،

ملــــف أو مســــالة ذات أهمیــــة وطنیــــة تــــدخل فــــي نطــــاق اختصاصــــات  المجلــــس، كمــــا یمكــــن 

ویة للقـــــوانین المتضـــــمنة ضـــــبط المیزانیـــــة، و ترســـــل استشـــــارته فـــــي المشـــــاریع التمهیدیـــــة الســـــن

الحكومة التقاریر التقییمیة التي یعدها المجلس لهـذا الغـرض بعنـوان السـنة المالیـة المعنیـة إلـى 

الهیئــة التشــریعیة مرفقــة بمشــروع القــانون الخــاص بهــا و یمكــن استشــارة مجلــس المحاســبة فــي 

لعمومیـة، و لـرئیس المجلـس الشـعبي الــوطني و مشـاریع النصـوص القانونیـة المتعلقـة بالمالیــة ا

رئــیس مجلــس الأمــة أن یعرضــا علــى مجلــس المحاســبة، دراســة الملفــات ذات الأهمیــة الوطنیــة 

التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس، و للوزیر الأول أن یعرض على مجلـس المحاسـبة، 

  .2لسدراسة الملفات ذات الأهمیة الوطنیة التي تدخل في نطاق اختصاص المج

  

  )نتائج رقابة مجلس المحاسبة(الآثار المترتبة عن ممارسة الصلاحیات : المطلب الثاني

   النتائج القضائیة :الفرع الأول

  تنتهي رقابة مجلس المحاسبة في إطار صلاحیاته القضائیة بالنتائج التالیة

 :في مجال تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین والأمرین بالصرف  .1

انطلاقــــا مــــن إلــــزامیة تـقــــدیم الحسـابــــات مــــن طـــــرف الـمحـاســـــبین العـمـومـیـیــــن والآمــــرین 

بالصـــرف، فإنــه یصـــدر غـرامـــات ضـــد الآمـــرین بالصــــرف فــي حالـــة تأخـیـــر إیـــداع حـسـاباتهـــم، 

                                                           
  .08  ص ، 2008ديسمبر . مجلس المحاسبة. دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد. نور الدين رزاق بارة -  1
2
  .20- 95من الأمر  21الى 17المواد  -  
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ـمــا یطــبــق إكـراهــات وضـد الـمحـاسـبیـن العـمــومیین بسـبب عــدم إرســال الـمـسـتـنــدات الـثـبُــوتیة، ك

ــــرف عــنــــد انقـضــــاء الآجــــال الـمـحــــددة  ــــن بالـصـ ــــن والآمــریـ مـالــــیة ضــــد الـمـحـاســبـیــــن العـمــومــیــیـ

   1.لإیداع حــســابـاتهـم لـدى مجلـس المحاسبة

  :في مجال تصفیة حسابات المحاسبین العمومیین.2

حــــاسبین العـمــــومیین  یبـــت مــــجلس المحاســـبة بعـــد المراقبـــة والتحقیـــق فـــي حـســــابات الـم

بقـــرار نهـــائي عنـــدما لا تســـجل علـــى ذمــــة المحاســــب العـمـــــومي أیـــة مـخالـفــــة للـتشـــــریع الـمــــالي 

   .والـمـحاسـبي، أو بـقــرار مـؤقت وإعـطـائه فـرصـة للـرد عـلى الـتحفـظات

إذا سجــل عــلى ذمــته نقــص مــبلغ أو عـلى إثـر ذلك یـتم وضع الـمحاسـب فـي وضعــیة مـدیـــن، 

ـــــس قـــــرارا  صــــرف نفـــــقة غیــــر مبــــررة أو إیــــراد غیــــر محصــــل، وبعـــــد المحاكـــــمة یصـــــدر الـمجـلـ

  .بـالـمـخـالـصـة أو استحقاق نهائي

  :في مجال رقابة نوعیة التسییر .2

أثنــاء ممارســة الغــرف لصلاحیاتهـــا المـتمـــثلة فــي رقـــابة نوعـــیة تســییر الهیئــات التــي 

تــدخل ضــمن مجــال اختصاصــها ولاحظــت وقــائع ومخالـفـــات یمكــن تكییفهــا تكییفــا جزائیــا، 

یتم إعـداد تقـریر مـفـصـل تـدون فیـه تلـك الوقـائع والملاحظـات، ویقـوم النـاظر العـام لمجلـس 

المحاسبة بإرساله إلـى النائـب العـام الـمـخــتــص إقـلـیـمــیا بهــدف تحریـك الـمــتابعــة الـقــضـــائیة 

  .وإطلاع وزیـر العـدل بذلك، كـمـا یتم إشعار الأشخاص المعنیین  والسلطة التي یتبعونها

  :في مجال رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة.4

نجـد انـه فـي حالـة مـا ارتكبـت  20-95 مـن الأمـر رقـم 89بـالرجوع إلـى نـص المـادة 

والتـــي تشـــكل خرقـــا لقواعـــد الانضـــباط 88الأخطـــاء والمخالفـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

،فـان مجلــس المحاسـبة یعاقــب علــى المخالفـات بغرامــة مالیـة فــي حــق مرتكبـي هــذه المخالفــات 

،ولا یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الـذي یتقاضـاه العـون المعنـي عنـد 

معاینــة الخطــأ بعــد مضــي تــاریخ ارتكــاب المخالفــة ،ولا یمكــن تطبیــق تلــك الغرامــات إذا تمــت 

  سنوات من تاریخ ارتكاب الخطأ10

                                                           
1
  19ص  العـربيةجـيهـان حــســن سـيـد خليل، دور الـسـلـطـة الـتـشـريعـية فـي الـرقـابـة عـلى الأمـوال العـامـة، دار الـنهـضة  -  
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كما یمكن لمجلـس المحاسـبة أن یعاقـب بغرامـة ودون المسـاس بالمتابعـات الجزائیـة فـي 

حــق كــل مســؤول أو عــون أو ممثــل أو قــائم بــالإدارة فــي هیئــة عمومیــة خاضــعة لرقابــة مجلــس 

میــة أو تجاهــل التزاماتــه لكســب المحاســبة الــذي خــرق حكمــا مــن الأحكــام التشــریعیة أو التنظی

امتیاز مالي أو عیني غیر مبرر لصالحه أو لغیره على حساب الدولة أو هیئـة عمومیـة ،وفـي 

أي ضــعف  89هــذه الحالــة یحــدد المبلــغ الأقصــى للغرامــة بضــعف المبلــغ المقــرر فــي المــادة 

  .1المرتب السنوي الذي یتقاضاه

یصدرها مجلـس المحاسـبة مـع تطبیـق العقوبـات ولا تتعارض المتابعات والغرامات التي 

 .  الجزائیة والتعویضات المدنیة

مــن هــذا الأمــر مــن عقوبــة  99و 88یمكــن إعفــاء مرتكبــي المخالفــات المــذكورة فــي المــادتین 

مجلـــس المحاســـبة إذا تـــذرعوا بـــأمر كتـــابي أو إذا اثبـــت مجلـــس المحاســـبة أنهـــم تصـــرفوا تنفیـــذا 

ي أو أي شــخص مؤهــل لإعطــاء مثــل هــذا الأمــر ،وفــي هــذه لأمــر أصــدره لهــم مســؤولهم الســلم

  .2الحالة تحل مسؤولیة صاحب الأمر محل مسؤولیتهم 

  :النتائج الإداریة: الفرع الثاني 

عـند مـزاولة مجلس الـمحـاسـبة لاختصاصــاته الإداریـة، فإنـه یصــدر توجیهـات لـلإدارات 

وصــیة، للجهــة الـمـراقــبة مــن أجـل تصـحیح المعنیة بمراقبته،أو توصـیات للــسلطة الــسلمیة أو ال

ـــك الأخــــطاء وإدخـــال التحســـینات علـــى طـــرق التســـییر وتتخـــذ هـــذه التوجیهـــات والتوصـــیات  تل

  :الأشكال التالیة

  :مـذكرة التقییم.1

بعـد انتهاء فـرق مـجـلـس الـمحاسـبة مـن عـمــلـیة الـمـراقـبة الـمتعــلقة بمـراقـبة نوعــیة 

التسییر یقوم بعملیة تحلیل المعــطــیات الــمـتـوفــرة لـدیه ویخـرج باسـتـنـتـاجاته  فـي شـكــل تقــیـیـم 

رض تحسـین  فعـالـیة ومــردودیة نهـائي، وعـلى إثرها یصـدر كـل الـتوصـیات والاقـتـراحات بغــ

تسییـر الـمـصـالح والهیئات الـمعــنیة، ثم یـرســلهـا إلـى الــســلطـات الــمـعــنـیة أو إلـى الـجهـات 

                                                           
1
كلية الحقوق والعلوم  ،احمد سويقات ،الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في العلوم القانونية ،فرع القانون العام - 

  . 284،ص .السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،
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الــســلــمـیـة أو الــوصــیة وإلـى الــوزراء الـمعـنیین مــن أجـل الإعـلام واتخاذ الإجـراءات 

   .1الــمــناســبـة

  :یس الغرفةرسالة رئ.2

عـند الانتهاء مـن عـمـلیة المراقبة یقــوم رئـیس الغــرفة بتوجیـه رســالة إلـى جمــیع الجهـات 

ــــلى  ــــبة، یطلعهــــم فــیهــــا عـ ــــت لـمـراقــــبة مجلـــس الــمحـاسـ المســــؤولة عــــلى الـمـصــــالح الــــتي خضعــ

ـــــة الـ ــــــن خـــــلال عملی ـــــس المحاســــــبة مـ ــــــتي اسـتقـاهــــــا مجل ــــــبة، والـمتعــــــلقة الــملاحــظــــــات الـ ـمــراقـ

ـــیات والـــوقائع والـمخالفـــات التــي تلحــق ضـــررا بالخزینــة العـمـومـــیة أو بــأملاك الهـیـــئات  بالـوضعـ

والـمـؤسـســــات الـــتي شـمـلـتهـــا الـرقـــابة، مـــن أجـــل اتخــاذ الإجــــراءات والـــتدابــیــــر الــــتي تــرمـــي إلــــى 

  .ـادي العــیــوب والنقـائص الـمـسجـلة مـن أجل التحكم في عملیة التسییرتحســیــن الـتســیــیــر وتــف

  : وقد حدد المشرع الجزائري استعمالها بشكل عام في حالات 

  وقــوع مخالفــات تلحــق ضــررا بالخزینــة العمومیــة قصــد اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة التــي

 .2یقتضیها التسییر السلیم للأموال العمومیة 

  مالیـة مســتحقة للدولــة أو الجماعـات المحلیــة أو المرافــق العامـة مــن طــرف حیـازة مبــالغ

معنـــــــــویین بقصـــــــــد اتخـــــــــاذ الإجـــــــــراءات القانونیـــــــــة المناســـــــــبة  أشـــــــــخاص طبیعیـــــــــین أو

  .3لاسترجاعها

  :الإجراء المستعجل.3

هـــــو الإجــــراء الـــــذي یقـــــضي بوجـــــوب إعـــــلام مـســــــؤولي الـمـصـــــالح الــمعــــــنیة وسـلطـــــاتها 

ـــنة  ـــتي تلحـــق ضـــررا بالخـزی ـــوقائع ال ـــیة أو الوصـــیة فـــورا، بالمخالـفـــات أو الحــالات أو ال الـســلـمـ

العـمـومـیة أو بأمـوال الهیئات والمـؤسسات العـمـومـــیة الخاضعــة لـرقـابــته وذلـك بغـــرض تـدخلهــم 

  .واتخاذ الإجـراءات الكـفــیلة لحمایة المال العام
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  :مبدئیةالمذكرة ال.4

 وهي رسالة یطلع بموجبها رئـیس مجلـس المحـــاسبة السـلطات المعنیـة بالنقــــائص التـي

 یــــكتشفها علــى مســـــتوى النصــوص المسـیرة لشــروط اســتعمال وتســییر ومراقبـة أمــوال الهیئــات

 26العمومیــة، ویقــدم لهــا التوصــیات التــي یراهــا مناســبة لــذلك، وهــذه الصــلاحیة أقــــرتها المــادة 

 95-377،وتضــمنها كــذلك الـمرســـــوم الرئاسـي رقـم   1السالف الــــذكر 95-20الأمر رقم  من

،ویتعـین عـــلى السـلطات المعنیـة أن تعلـم مجــــــــلس  2للنظـام الـداخلي لمجلـس المحاسـبة المحـدد

  .بالنتائج التي تخصصها لمذكراته المحاسبة

  :التقریر السنوي.5

مـن أهـم الأعـمال الـتي تنبثق عن مجلـس المحاسـبة، نظـرا لكونـه یعتبر التقـریر الـسنوي 

یصـــدر عــــن جهـــة مســـتقلة ومختصــــة وتتمیـــز بالطـــابع القضــــائي، ممـــــا یعــــطي لأعمالهـــا أكثـــر 

  .مصداقیة ونزاهة وحیاد

یشكـل هـذا الـتقــریر وســیلة هـامـة لتحلیل كیفــیة تسییر الـمـصـالح العــمـومیة، وهــو تقــریر 

مـــیز بالموضــوعیة نظــرا لكونــه مــن نتــائج هیئــة حیادیــة، ویساهـــم بــدور كبیــر فــي تنــویر الـــرأي یت

العام، لاسیمـا بعد الـقـیام بعــمـلـیة النشــر وتداوله مــن طـرف أجهـزة الإعــلام بالتعــلیق والــتحلیل، 

  .مـمـا یجعــله الـمـرآة العاكسة للتسییر العمومي

ر یعـكـــس الـوضعــــیة الـفـعــلــــیة للـتـسـیـیـــر وآفـــاق الـمـالـــیة العــمـومــــیة، كمـــا أن هـــذا الـتقــریـــ

تحلیلیـة خارجیـة تتمیـز بالموضـوعیة حــول الأداء الاقتصــادي  ممـا یوفـر لممثلي الشعب دراسـة

  3.والمالي للتسییر الحكومي

م ثلاثـة یعــینون مــن بـیــن یتم إعـداد مـشــروع هــذا التقــریر مـكــتب الـمقــرریــن العـامــین وهــ

الـقـضـاة خارج السلم، ویشاركون في مداولات لجنة البرامج والتقـاریر ویتمتعـون بحـق التصـویت 

  .فیها

                                                           
   .20-95من الأمر  26المادة   - 3
  . 377- 95من المرسوم الرئاسي  48المادة  - 2

  .90، ص 1999مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية   - 3



صلاحیات الھیئات العلیا للرقابة المالیة                                     الثانيالفصل  
 

53 
 

غــــیر أن الـمقــــرر العــــام هــــو الــــذي یتكفــــل بإعــــداد الصــــیغة الـنهــــائیة لمـشــــروع التقریـــر  

  القطاعات المعنیة والأجوبة المستلمة من السـنوي بناء على مذكرات الإدراج

ــــتي  ــــاریر ال بعــــد إعــــداد الـتقــریــــر فـــي صــیغــــته النهائیـــة، یحـــال إلـــى لجــــنة الــــبرامج والتق

ـــن نائـــب الـرئـــیس  تجتمــع تحــت رئاســـة رئــیس مـجلـــس الـمـحـاســـبة، ویشــاركـــه فـــي ذلــك كـــل مـ

ـمـشـــاركة فــي الـمـــداولات، كـمـــا والـناظـــر العـــام ورؤســـاء الغــــرف وبحضــــور الأمــیـــن العـــام دون ال

 .یمـكــــــــــــــــن أن توســــــــــــــــع الـجـلـســــــــــــــــة إلـــــــــــــــى قضـــــــــــــــاة آخـــــــــــــــرین فـــــــــــــــي مجلـــــــــــــــس المحاســـــــــــــــبة

یحـتــوي هــذا التقـــریر عـــلى جـمــیع الـمـعـــاینات والـمـلاحـظــات والـتقـــییمات الـــرئیسیة الناجــمة عـــن 

ــــــیات ا ــــــبة، مــرفـقــــــة بالــتـوصــ ــــــریات مجـلــــــس الـمـحـاسـ ــــــى جانـــــب ردود أشـــــغال تحـ لـضــروریــــــة إلـ

الــمـســؤولـیـن والممثلین القانونیین  والسلطات الوصیة المعنیة بـذلك، أمـا مـآل هــذا التقــریر فإنـه 

، كمــا یكـون هــذا 1یرسـل ســنویا إلى رئیس الجمهـوریة، وترسل نسخة مــنه إلـى البرلمـان بغرفتیـه

 .یـدة الــرسـمـیة للجمهـوریة الجزائریةالتقـریر محـل نـشـر كـلي أو جـزئي فـي الجـر 

  تقییم صلاحیات مجلس المحاسبة: المطلب الثالث 

بحكـــــم أن مجلـــــس المحاســـــبة یـــــأتي علـــــى رأس الهیئـــــات العلیـــــا التـــــي دعمهـــــا التعـــــدیل 

الدســتوري والــذي یهــدف إلــى الحفــاظ علــى المــال العــام، ومراقبــة تســییره وفقــا لمــا تــم تمكینــه بــه 

ـــدور مـــن اختصاصـــات  وإمكانیـــات، وهـــو مـــا یقودنـــا إلـــى الســـؤال عـــن مـــدى تأدیـــة المجلـــس لل

المنوط به بشكل فعال على أرض الواقع، وهـذا السـؤال یمكـن الإجابـة عنـه مـن خـلال الوقـوف 

على الإیجابیات المحققة من طرف المجلس في مكافحـة الفسـاد المـالي والسـلبیات والانتقـادات 

  .التي توجه إلي نشاطه

  الدور الإیجابي لمجلس المحاسبة :لالأوالفرع 

بــالرغم مــن أن رقابــة مجلــس المحاســبة لیســت بفاعلیــة الرقابــة المالیــة الســابقة حیــث لا 

إلا أن أهمیتها وفعالیتها تبرز على المـدى ; النفقات وتحصیل الإیرادات   تتدخل إلا بعد صرف

فحســب، وإنمــا تتعــداها لتشــمل رقابــة الملائمــة، وهــي  البعیــد فهــي لا تقتصــر علــى المشــروعیة
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  .العمومیة بذلك من شأنها تحسین التسییر المالي للمؤسسات والهیئات

ـــــس المحاســـــبة یمكـــــن أن یجعـــــل منـــــه التغطیـــــة الحساســـــة  إن اتســـــاع مجـــــال اختصـــــاص مجل

 المالیــــة الــــذي یســــمح لــــه بحمایــــة الأمــــوال العمومیــــة فــــي حــــدود والإیجابیــــة فــــي مجــــال مراقبــــة

الحســابات وتطــویر النزاهــة والشــفافیة  بالإضــافة إلــى إجباریــة تقــدیم1الصــلاحیات المخولــة لــه ،

بالجدیـــة  فـــي تســـییر الأمـــوال العمومیـــة، وبالتـــالي الوقایـــة مـــن الفســـاد لأن هـــذا الجهـــاز یمتـــاز

والفعالیـــة حیـــث ســـاهم فـــي كشـــف أخطـــاء التســـییر المـــالي التـــي لا یحكمهـــا قـــانون العقوبـــات، 

وتوقیــع الجــزاء باعتبــاره هیئــة قضــائیة إداریــة، للحفــاظ علــى الأمــوال العامــة مــن   هاوالتحري عن

تـــؤدي بالضـــرورة إلـــى نمـــو الفســـاد المـــالي داخـــل  الضـــیاع والإتـــلاف أو الســـیر الخـــاطئ والتـــي

  2.لها المؤسسات والهیئات العمومیة من طرف مسؤولیها والموظفین التابعین

ي یقــوم بـه مجلـس المحاســبة وخاصـة فــي مجـال كشــف ویتضـح مـدى أهمیــة الـدور الرقــابي الـذ

وضـــبط المخالفـــات وجـــرائم الفســـاد المـــالي والإداري، وذلـــك بمـــا لـــه مـــن صـــلاحیات وســـلطات 

رقابیــة ، والتــي تهــدف إلــى ضــبط أكبــر عــدد مــن صــور الفســاد، وذلــك مــن خــلال تعــدیل مهــام 

ایـــة مـــن الانحرافـــات المالیـــة مجلـــس بتقیـــیم الرقابـــة الداخلیـــة بجمیـــع أشـــكالها باعتبارهـــا أداة للوق

والاختلاســـات، وقـــد تـــم تخصـــیص غرفـــة لمعالجـــة الملفـــات ذات العلاقـــة بالفســـاد وهـــي غرفـــة 

  .الانضباط في تسییر المیزانیة المالیة

  الانتقادات الموجهة لمجلس المحاسبة: الفرع الثاني 

ف التـي كـان رغم الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس المحاسبة إلا أنه لم یصل إلى الأهدا

یســعى إلــى تحقیقهــا وذلــك راجــع إلــى واقــع هــذه المؤسســة العلیــا للرقابــة و التــي لا تلعــب الــدور 

المنوط بها في محاربة الفساد و تبذیر الأموال العمومیة فهي غیر قادرة على تحقیق الأهـداف 

  :المرجوة منها وذلك رجع لعدة أسباب و عوامل  

  

  
                                                           

 
  .79شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، المرجع السابق، ص   1
  . 84ص ، 2015تيزي وزو، الجزائر، ، باديس يوسعيود، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  2
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 من حیث الطبیعة القانونیة: 

أن مجــــــــلس الـــــــــمحاسبة هــــــــو مــؤسســـــــــة ذات اخـتـــــــــصاص إداري  20/95الأمـــــــر یـــــــنص 

بمعنى أنه أخـرجـه مــن التشـكیل الهــرمي للهــیئات القضـائیة، وبالتـالي إن مجــلس 1وقضائي،

  .المـحاسـبة لا یعتبر هیئة قضائیة مختصة بل هو مؤسسة من نوع خاص

 من حیث مجال تدخل رقابة مجلس المحاسبة 

ل تــدخل رقابــة مجلــس المحاســـبة لهــا جانــب ســلبي لا ســیما إذا قارنــا الوســـائل اتســاع مجــا

بالأهـــداف كـــون هـــذا الأخیـــر لا یلبـــي جمیـــع متطلبـــات تنفیـــذ رقابیـــة وبالتـــالي هـــذا المجـــال 

  یشكل عقبة عند تثمین عمل المجلس 

 من حیث زمن أداء الرقابة: 

ـــذلك خاصـــیة  ـــة بعــــدیة، وب ـــس المحاســـبة هـــي رقاب ـــه لا رقابـــة  مجل البعدیـــة فـــي أداء أعمال

تســاهم فــي اكتشــاف المخالفــات قبــل وقوعهـــا، ممــا یصــعب تــداركها وتصــحیحها وقــد یكــون 

 .تعاقب على الإدارة عدة مسیرین كما هو الحال بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة

 من حیث نشر نتائج أعمال المجلس: 

و 1997عــدم نشــر التقــاریر التــي یصــدرها مجلــس المحاســبة باســتثناء تقریــرین تــم نشــرهما ســنة 

علــى التــوالي فــي الجریــدة الرســمیة ، فیمــا یجهــض آلیــة التقــاریر التــي أعطاهــا الأمــر رقــم 1998

المعـدل والمـتمم للمجلــس والتـي یوجههــا لـرئیس الجمهوریـة كــي تعتبـر دلــیلا للـرأي العــام  95/20

  .2ؤشرا على شفافیة الرقابة على المال العام الوطني وم

  : كما أنه توجد بعض الانتقادات الأخرى نذكر منها 

  تبعیة مجلس المحاسـبة للسـلطة التنفیذیـة وعـدم اسـتقلالیته یعتبـر عائقـا أمـام أداء مهامـه الرقابیـة

أجهـــزة بنزاهـــة وشـــفافیة وموضـــوعیة وحیـــاد الأمـــر الـــذي یـــؤثر علـــى فعالیـــة رقابتـــه فـــي مواجهـــة 

  3.وهیئات السلطة التنفیذیة

                                                           

   .المعدل والمتمم 20- 95من الأمر  91المادة   1-
، الجزائر 1خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -  2

  . 231- 230ص ،ص    2015/2014
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعـة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، عبد العالي ، الفساد الإداري في الجزائر،حاحة  -  3

  .551، ص  2012-2013 محمـد خيضـر بسكـرة،
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  عدم وجود أدوات وآلیات فعالة رادعة في حد ذاتها للحد من ظاهرة التقصـیر والتهـاون والإهمـال

في التسییر الإداري والمالي وكذا الانحرافـات المالیـة، إذ أقصـى مـا یملكـه مجلـس المحاسـبة هـو 

اه العــون المرتكــب للمخالفــة، أو إصــدار غرامــات مالیــة لا تتجــاوز الأجــر الســنوي الــذي یتقاضــ

إحالة الملف دون الفصل فیه إلى النیابة العامة إذا كان له وصف جزائي أو الهیئة التأدیبیـة إذا 

 .1كان له وصف تأدیبي فلیس له جزاء رادع

  القـرارات الإداریــة التـي یصــدرها مجلـس المحاســبة لیسـت لهــا أیـة صــبغة إلزامیـة ،فتقیــیم المجلــس

  .ضمن أي عمل إلزامي إذ یبقى ذلك لتقدیر مسؤولي الإدارات المعنیة بالمراقبةللتسییر لا یت

  رقابــة مجلــس المحاســبة تــتم بصــورة دائمــة ومســتمرة علــى المحاســبین العمــومیین وتظهــر نتیجتهــا

كل سنة،أما بالنسبة للآمرین بالصرف والمسیرین فإنها دوریة وغیر دائمة ،الأمر الذي لا یُمّكـن 

خطــاء إلا بعــد وقوعهــا بمــدة قــد تطــول فیكبــر حجــم الخســائر والأخطــاء ویمكــن مــن اكتشــاف الأ

 .2تلافیها وإصلاحها في الوقت المناسب

  تهمیش الدور الاستشـاري لمجلـس المحاسـبة حیـث لـرئیس الجمهوریـة أو رئـیس الهیئـة التشـریعیة

ء رأیـه حـول أو المجموعة البرلمانیة و رئیس الحكومة صلاحیته إخطار مجلس المحاسـبة ،لإبـدا

بعض المسائل و الملفات ذات الأهمیة الوطنیة ، لكن نادرا ما یتم اللجوء إلیه لإبـداء رأیـه حـول 

هذه المسائل وحتـى فـي مـا یتعلـق بالمشـاریع التمهیدیـة لقـوانین المالیـة أو قـوانین ضـبط المیزانیـة 

 .3 التي أصبحت تعرض على الهیئة التشریعیة

  

  

  

  

  

                                                           

  .المعدل و المتمم، مصدر سابق 95- 20من الأمر رقم 27 المادة   1- 

كلية الحقوق والعلوم زطيطو حورية ،الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق ،تخصص قانون إداري ،2 -

  . 49،  ص   2014-  2013السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة 
  . 176. أمجوج نوار، مرجع سابق، ص - 3
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  وتقییم صلاحیة المفتشیة العامة للمالیةطبیعة : المبحث الثاني 

 المفتشــیة العامــة للمالیــة جهــاز رقــابي بالدرجــة الأولــى،لكن التوجیهــات الجدیــدة للسیاســة إن

إلـى توسـع دورهـا لـذا سـنقوم  الاقتصادیة الجزائریة والتغییرات المصاحبة في المالیة العمومیة قد أدى

) المطلـــب الثـــاني(ممارســـة تلـــك الصـــلاحیات  وعـــرض نتـــائج) المطلـــب الأول(بدراســـة  صـــلاحیاتها

  ).المطلب الثالث(وتقییم تلك الصلاحیات 

  صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة : المطلب الأول 

سـنخص بالدراسـة مـن خـلال هـذا المطلـب لمهـام المفتشـیة العامـة للمالیـة والتـي حـددها المشــرع      

المـال العـام مـن خـلال بیـان الصـلاحیات الكلاسـیكیة القوانین والتي تعتبر آلیـة فعالـة فـي حمایـة  في

  )الفرع الثاني( أخرىجانب صلاحیات  إلى) الفرع الأول(العامة  للمفتشیة

  المهام الكلاسیكیة للمفتشیة العامة للمالیة-الفرع الأول 

 -80ـــــــوم رقــــم هـي تلـك الاختصاصـات الممنوحــة للمفتشیــــــة العامــــــة للمالیـــــــة بموجــــب المرســـ

المتضــــــمن إنشـــــــــاء المفتشیـــــــــة العامــــــة للمالیـــة والتـــي یمكـــن حصـــرها بنـــاءا علـــى مـــا نـــص  53

الـذي یحـدد  272  -08، وأُعید تأكیـدها فـي  المرسـوم التنفیـذي رقـم  78-92علیها المرسوم 

  : صلاحیات المفتشیة العامـة للمالیـة، وهـي تنحصـر فـي 

  الرقابة والتفتیش على التسییر المالي والمحاسبي 

  الدراسات والخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتقني 

 التقویم الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 تقییم السیاسات العمومیة 

  الرقابة والتفتیش على التسییر المالي والمحاسبي : أولا 

صــــلیة للمفتشــــیة العامــــة للمالیــــة فهــــي رقابــــة إداریــــة كلاســــیكیة إذ تعتبــــر الصــــلاحیة الأ

تخــص الفحــص والتحقیــق التــي تنصــب علــى التســییر المــالي والمحاســبي للمصــالح الخاضــعة 

و تعد هذه الرقابة هـي المهمـة الأساسـیة لهـا نظـرا لاتسـاع مجـال التـدخل فیهـا، وهـي  1لرقابتها 

                                                           
  224لميزانية العامة للدولة الجزائرية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الجزائر ص عمارة جمال ،منهجية ال -1
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علــى اخــتلاف   1بهــا المحاســبون العمومیــون تنصــب علــى مراجعــة جمیــع العملیــات التــي یقــوم 

رتـــبهم و مهـــامهم، و ترمـــي إلـــى التحقـــق مـــن أن الإدارات و الأجهـــزة الخاضـــعة للرقابـــة تنجـــز 

أعمالها وفقا لما هو مرسوم لهـا، و بالتـالي فهـي رقابـة صـحة قانونیـة  تهـدف إلـى التحقـق مـن 

  :أن جمیع العملیات المالیة و المحاسبیة تتم وفقا لما یلي

 .شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي –

 .التسییر والوضعیة المالیة للمصالح والهیئات الخاضعة لرقابتها –

 .إبرام الصفقات والطلبات العمومیة وتنفیذها –

 .مستوى الإنجازات مع الأهداف –

  .دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها –

  والمالي والتقنيالدراسات والخبرات ذات الطابع الاقتصادي : ثانیا 

تعتبــــر صـــــلاحیة الدراســــة والخبـــــرة مهمـــــة ثانویــــة مقارنـــــة بصــــلاحیة الرقابـــــة والتفتـــــیش 

الأصلیة ، وهذا لأنها غیـر ملزمـة بـنص القـانون ، حیـث یمكـن لهـا فقـط أن تقـوم بإنجـاز مهـام 

تتمثل في دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي مالي أو تقني ویمكن أن یساعدها فـي ذلـك 

مؤهلـــون مـــن الإدارات العمومیـــة الأخـــرى وتضـــبط هـــذه المهـــام بالاشـــتراك مـــع الهیئـــات  تقنیـــون

المخولــة التابعــة للمؤسســات المعنیــة ، ویطلــب مــن هــذه الأخیــرة وهــي غیــر فجائیــة بحیــث تقــوم 

المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة بدراســـات فـــي مجـــال المیزانیـــة المالیـــة أو المحاســـبیة، وهـــذا لمعالجـــة 

  2.علیها بخصوص هذا الجانب الملفات المطروحة

وتتمثـــل مهمـــة الدراســـة والخبـــرة فـــي القیـــام بتحالیـــل مالیـــة واقتصـــادیة مقارنـــة لأصـــناف 

التســـییر علـــى الصـــعید الـــداخلي والخـــارجي، وهـــذا بعـــد طلـــب مـــن الهیئـــة أو المؤسســـة المعنیـــة 

التـي  بالأمر حیث یمكنها في الأخیر إعطاء الحلول الممكنة لإخراج المؤسسة مـن الصـعوبات

تتخبط فیها سواء كانت مالیة أو في مجال التسییر، ویمكـن لهـذه الصـلاحیة أخـذ منحنـى آخـر 

                                                           
 46.، ص  2002، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، )رسالة ماجستير( ملياني عبد الرحمان حميد، المفتشية العامة للمالية،  -2

 .مرجع سابق 272-08من المرسوم التنفيذي 14و 10المادتين  -2
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وهـــو اقتراحـــات مـــن شـــأنها تحســـین فعالیـــة و نجاعـــة  المؤسســـة مـــع الاعتمـــاد علـــى المقـــاییس 

    1.والنظم المأخوذة في إطار أهداف السیاسة العامة

رة التــي تســتعین بهــم المفتشــیة العامــة للمالیــة والأعــوان المســاعدون فــي الدراســة والخبــ        

یمكــنهم الحصــول علــى المســتندات والمعلومــات ویخضــعون لــنفس الواجبــات المحــددة لمفتشــي 

  .المفتشیة العامة للمالیة

  التقویم الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة: ثالثا 

   :ـــار هـــذه الصلاحیة بما یليتقـــوم المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة فـــي إط

إنجـــاز الدراســـات والتحالیـــل المالیـــة والاقتصـــادیة مـــن أجـــل تقــــدیر فعالیــــة تســــییر الأمــــوال  -

   العمومیة،

   إجراء دراسات مقارنة وتطویریة لقطاعات مختلفة في الدولة، -

الخاصة بطرق تسییر الأموال العمومیـة ومـدى  تقییم تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة -

  2.تناسقها وتكیفها مع الأهداف المحددة

  تقییم السیاسات العمومیة: رابعا 

تقـــوم المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة أیضـــا بتقیـــیم شـــروط السیاســـات العمومیـــة وكـــذا النتـــائج 

المتعلقـة بهـا، ذلـك إن الرقابــة علـى الأمـوال العمومیـة بالطریقــة الكلاسـیكیة القائمـة علـى التأكــد 

من سلامة المسـتندات المحاسـبیة ومشـروعیتها یمكـن ألا تحقـق الفعالیـة المطلوبـة لـذلك یصـبح 

ري تجــاوزه إلــى تقیــیم النشــاط العمــومي نفســه ،وهــو تصــور مســتقبلي للمهمــة التــي مــن الضــرو 

  .3یفترض أن تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة 

عـن جوانـب التبـذیر والإسـراف ) بعـد إجـراء المقارنـة(وتهدف عملیة التقییم إلـى التعـرف 

الإداریـــة وتقـــدیم وســـوء اســـتخدام المـــال العـــام، وتســـاعد أیضـــا علـــى الحكـــم عـــن مـــدى الكفـــاءة 

  .الاقتراحات والتوصیات الضروریة لتطویرها وتكییفها مع المستجدات القائمة

                                                           
 .48، ص  2002، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، )رسالة ماجستير( الرحمان حميد، المفتشية العامة للمالية، ملياني عبد  - 1
 272-  08 من المرسوم التنفيذي رقم04  المادة  - 2

 - 
 .106ص  2014- 2013،تخصص قانون اداري زطيطو حورية ، الاليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 3
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  صلاحیات أخـرى -الفرع الثاني  

    :إعادة الهیكلة: أولا

تشارك المفتشیة العامة للمالیة في تطبیق سیاسة إعادة الهیكلة للمؤسسات ذات          

الطابع الاقتصادي والمؤسسات الإداریة وتتمثل إعادة الهیكلة في تحویل ممتلكات هذه 

المؤسسات من وزارة إلى أخرى أو إدماجها ضمن مؤسسات أخرى أو تصفیتها نهائیا وإعادة 

تشیة العامة للمالیة في هذه لجنة تقویم الممتلكات وإعادتها إلى صاحبها تنظیمها وترأس المف

  .1الأصلي

  تعیین محافظي الحسابات :  ثانیا

تقــوم المفتشــیة العامــة للمالیــة فــي نهایــة كــل ســنة بتعیــین مفتشــین للمالیــة ،یــتم ترســیمهم        

الخاضـــعة للقـــانون  بصـــفة محـــافظي للحســـابات لتـــدقیق الحســـابات الســـنویة للشـــركات والمعاهـــد

  .الدولي 

  : ومن هذا یقومون بـ

التحقــق مــن شــرعیة وصــحة المحاســبة مــن خــلال مراجعــة العملیــات المحاســبیة والبحــث عــن  -

   .أیة أخطاء أو مخالفات في الحسابات

  . مراقبة مدى تنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بهاته الهیئات -

  

  :تجمیع الموازنات: ثالثا

بتجمیــــع كــــل موازنــــات المؤسســــات  1980كلفــــت المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة بعــــد إنشــــائها ســــنة 

والشركات العمومیة الخاضعة لرقابتها والقیام بدراسات تحلیلیة علیها بحیث یقوم المكلـف بهـذه 

المهمة باستخلاص النتائج ومقارنتها وترتیبها، وهذا ما یساعد على اسـتنتاج نظـم یسـتند علیهـا 

ال الرقابة والتقویم ولكن هذه الوظیفـة لـم تطبـق علـى أرض الواقـع لعـدم صـدور قـوانین في أعم

  .تلزم الإدارات بأن تبعث موازناتها

  

                                                           

 .272-  08امن المرسوم التنفيذي رقم  04المادة   1 -
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  مشاركة المفتشیة العامة للمالیة في لجنة مراقبة عملیات الخوصصة: رابعا

ــــذي  ــــص المرســــوم التنفی ــــي  105-96ن المتضــــمن تحدیــــد  1996-03-11المــــؤرخ ف

لجنة مراقبة عملیـات الخوصصـة وسـیرها ،وتعیـین أعضـاءها وقانونهـا الأساسـي كیفیات تنظیم 

علــى تعیــین المفتشــیة العامــة للمالیــة ممــثلا لهــا لمــدة ثــلاث  والنظــام التعویضــي المطبــق علــیهم

  .1سنوات غیر قابلة للتجدید

 الرقابة على عملیات الصرف و حركة رؤوس الأموال: خامسا 

 المفتشـیة عملیات الصرف و حركة رؤوس الأموال لمـوظفيخولت مهمة الرقابة على 

 جـرائم لمعاینـة العـدل ووزیـر  بالمالیـة الـوزیر المكلـف بـین مشـترك وزاري بقـرار للمالیـة العامـة

الخـارج   إلـى و مـن رؤوس الأمـوال حركــة و بالصـرف الخاصـین التنظـیم و التشـریع مخالفـة

ــــذي رقــــم  الــــذي یضــــبط إشــــكال  14/07/1997 المــــؤرخ فــــي 257-97طبقــــا للمرســــوم التنفی

محاضــر معاینــة مخالفــة التشــریع و التنظــیم الخاصــین بالصــرف و حركــة رؤوس الأمــوال مــن  

أهمیـة  أقـل و اسـتثنائیة تبقـى المهمـة هـذه فـان ذلـك مـع إلـى الخـارج و كیفیـات إعـدادها، و

  .2بذلك للقیام مؤهلة أخرى لوجود هیئات

  التدقیق في القروض الدولیة : سادسا 

تقــوم المفتشــیة بالرقابــة علــى القــروض الدولیــة التــي تصــدر مــن البنــك الــدولي للأعمــار 

والتنمیــة والبنــك الإفریقــي للتنمیــة، وذلــك مــن خــلال تقییمهــا للمعلومــات والاتصــالات، وفــي هــذا 

الصدد تقوم المفتشیة العامة للمالیة بالرقابة على ازدیاد حجم القروض العمومیة، وزیـادة تقلـب 

ق الدولیـة وكثــرة التعقیـدات فـي مجــال القـروض وانعــدام التنسـیق فـي تقیــیم وقلـة الشــفافیة الأسـوا

،كما تهدف إلى رقابة إنجاز عملیات المتابعة وهي بدورها تقوم بتقریر تـدقیق حسـابات  3حولها

المشاریع التي منح القروض من أجلها، كما تقـوم وبـالموازاة بإعـداد وتقـدیم تقـاریر نهائیـة حـول 

  .ذ المشروع الذي استفاد من القرضتنفی

                                                           
المتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وسيرها ،وتعيين        1996- 03- 11المؤرخ في  105- 96من المرسوم التنفيذي  04المادة  -  1

 .18ر عدد .والنظام التعويضي المطبق عليهم جأعضاءها وقانو�ا الأساسي 
جامعة تلمسان ، كلية العلوم الاقتصادية و ) رسالة ماجستير( شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، - 2

 .69، ص  2011التجارية و التسيير ، 
 .41ص  2006على النفقات العمومية، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، سناطور خالد، الرقابة - 3
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  المطلب الثاني نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة

تنتهــــي عملیــــة الرقابــــة بإنجــــاز تقــــاریر تــــدون فیهــــا جمیــــع المعاینــــات والتقــــدیرات والاقتراحــــات 

  : والتدابیر التي من شأنها أن تساهم في تحسین آلیات التسییر ، وهي تتخذ أشكالا عدة 

   :الأساســيالتقریــر  .1

ـــــالي والمحاســـــبي  ـــــییر المـ ـــــول التسـ ـــــدیرات حـ ـــــات والتقـ ـــــي المعاینـ ـــــر الأساسـ ـــــرز التقریـ یبـ

للمصــــلحة أو الهیئــــة الخاضــــعة للرقابــــة، وكــــذلك حــــول فاعلیــــة التســــییر بصــــفة عامــــة، كمـــــا 

ــــي مــــن شــــأنها أن تحســــن تنظــــیم وتســــییر المؤ  سســــات والهیئــــات یتضــــمن اقتــــراح التــــدابیر الت

ــــي  ــــة الت ــــة بتحســــین الأحكــــام التشــــریعیة والتنظیمی ــــة، وكــــل الاقتراحــــات الكفیل الخاضـــــعة للرقاب

  .1تحكمها

ـــــات  ـــــة والهیئ ـــــة المفتشـــــیة العامـــــة للمالی ـــــغ مســـــؤول المؤسســـــة الخاضـــــعة لرقاب ـــــتم تبلی ی

بالتــدابیر المتخــذة أو  ،وإعلامهـم 2الوصـیة علیـه بـالتقریر الأساسـي الـذي أعدتـه الوحـدة العملیـة

المزمــــع اتخاذهــــا فیمــــا یتعلـــق بالوقـــائع المدونـــة فـــي التقریــــر، ویلتــــزم مســــیرو الهیئــــات المرســــل 

إلـیهم التقریـر الأساسـي بالإجابـة على المعاینــــات والملاحظـــــــات التـــــــي یحتویهــــــا التقریــــــر فــــي 

ـــاه شهریــــ ـــل أقصــــ ـــال، ویمكــن تمدیــد هـــذا الأجـــل اســـتثنائیا بشـــهرین أجـــــ ـــخ الإرســ ـــن تاریـــــــ ـــن مــ ـ

  .مـن طـرف رئـیس المفتشـیة العامـة للمالیـة بعـد موافقة الوزیر المكلف بالمالیة

   :التقریر النهائي .2

ــــتم مباشــــرة الإ     ــــائج الرقابــــة، ت ــــة بنت ــــغ مســــیري الهیئــــات الخاضــــعة للرقاب جـــــراء بعـــد تبلی

ــــیري 3التناقضـــي ــــؤولي ومســ ــــن مسـ ــــلاه دون رد مـ ــــذكورة أعـ ــــال المـ ــــاء الآجــ ــــة انقضـ ــــي حالـ ، وفـ

   4.الهیئات الخاضعة للرقابة یعتبر التقریر الأساسي نهائیا

  

                                                           
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  21لمادة ا - 1
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08من المرسوم التنفيذي  رقم  03/ 22لمادة   - 2

والتـــدقيق الـــذي قامـــت بـــه يقصــد بــالإجراء التناقضــي أو الإجــراء المضــاد مــنح فرصــة لمســؤولي الهيئــات الــذين تم تبلــيغهم بالتقـــارير الأساســـية حـــول نتـــائج التحقيـــق  - 3

ـيح أو التفسير، أو النفي إذا كان لديهم ما يثبت ذلك بسندات الوحـدات العمليـة للمفتشـية العامـة للماليـة، مـن أجـل الإجابـة عمـا ورد فـي التقـارير، سـواء كـان بالتوض

  .ثبوتية
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  23لمادة ا - 4
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   :التقریـر التلخیصـي .3

ـــتم إعـــداد تقریـــر  تلخیصــي یخــتم إذا تـــم الـــرد علـــى التقریـــر الأساســـي الســـابق الـــذكر، ی

الإجراء التناقضي، یتضـمن هـذا التقریـر نتـائج المقاربـة بـین معاینـات مصـالح المفتشـیة العامـة 

للمالیة المدونة في التقریر الأساسي وجواب مسیر الهیئة الخاضعة للرقابـة، ویبلـغ هـذا التقریـر 

، بعــد أن 1هماالتلخیصي مرفقا بجواب المسیر إلى السلطة السلمیة أو الوصیة للهیئة دون سـوا

تتلقــى الســلطة الســلمیة أو الوصـــیة التقریــر التلخیصـــي تقـــوم بـــإعلام المفتشـــیة العامـــة المالیـة 

  .2بالتدابیر التي أثارها التقریر المبلغ لها

   :التقریــر الســنوي  .4

مــــن  26المــــادة تعـــــد المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة تقریـــــرا ســـــنویا وفقًــــا لمــــا ورد فــــي نــــص    

یتضـــــــمن حصـــــــیلة نشـــــــاطاتها الرقابیـــــــة وملخـــــــص معایناتهـــــــا  272-08المرســــــوم التنفیــــــذي  

ــــة بهــــا، ــــى مــــا تمــــت  والأجوبــــة المتعلق ــــاء عل ــــدیها بن ــــى الاقتراحــــات الهامــــة التــــي تب إضــــافة إل

ـــك لأجـــل تحســـین وتكییـــف النصـــوص التشـــریعیة والتنظیمیــ ـة التـــي تحكــم معاینتـــه میـــدانیا، وذل

النشاطات والهیئات الخاضعة لرقابتهـا، ویسـلم هـذا التقریـر إلـى الـوزیر المكلـف بالمالیــة خــلال 

   3.الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة التي أعد بخصوصها

إضــافة إلــى التقریــر الســنوي تعــد المفتشــیة العامــة للمالیــة فــي نفــس الآجــال تقریــرا آخــر 

،علــــى  4الســـلطات المؤهلـــة یتعلـــق بالاســـتجابة التـــي لقیتهــــا المعاینــــات والتوصــــیاتیرســـل إلــــى 

  الـرغم مـن أن المـنظم لم یبین المقصود بالهیئات المؤهلة، وما إذا كانت هیئات رقابیة أخرى؟

  :التقریر السري.5     

المتعلـــق بالوقایـــة مـــن تبیـــیض  02-12مـــن الأمـــر رقـــم  21رجوعـــا إلـــى نـــص المـــادة 

موال وتمویل الإرهاب ومكافحتما، فان المفتشیة العامة تقوم وبصفة عاجلـة تقریـرا سـریا إلـى الأ

فور اكتشافها، أثنـاء قیامهـا بمهـام الفحـص والرقابـة،  CTRF) (خلیة معالجة الاستعلام المالي 

                                                           
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  24لمادة ا - 1
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08التنفيذي رقم  من المرسوم 25لمادة ا - 2
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  - 3
  .يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08من المرسوم التنفيذي رقم    03  / 26المادة  - 4



صلاحیات الھیئات العلیا للرقابة المالیة                                     الثانيالفصل  
 

64 
 

وجــود أمــوال أو عملیــات یشــتبه أنهــا متحصــل علیهــا مــن جریمــة لهــا علاقــة بتبیــیض الأمــوال 

  .الإرهابوتمویل 

  تقییم صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة :  المطلب الثالث 

تتمتــع المفتشــیة العامــة للمالیــة فــي الجزائــر بمكانــة مهمــة ضــمن الأجهــزة الرقابیــة الأخــرى 

حیث أوكل لها دور مهم یتمثل أساسا في الرقابـة علـى اسـتعمال المـال العـام وتقیـیم السیاسـات 

أن هـــذا الـــدور وانطلاقـــا مـــن الصـــلاحیات التـــي تتمتـــع بهـــا جعـــل العامـــة لمالیـــة الدولـــة ،غیـــر 

  : برنامجها الطموح یصعب تحقیقه على أرض الواقع وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها

  المفتشـیة العامــة للمالیـة لیســت لهــا سـلطة اتخــاذ القــرارات بخصـوص ملاحظــات ونتــائج

تحویـــل التقریـــر للســـلطات التحقیـــق الـــذي یقـــوم بـــه المفتشـــون المـــالیون، حیـــث أنـــه بعـــد 

الســلمیة أي للــوازرة الوصــیة تفقــد المفتشــیة العامــة للمالیــة كــل ســلطة علــى الملاحظــات 

 .1والاقتراحات

فتعتبــــر ســــلطة اتخــــاذ القــــرارات علــــى الملاحظــــات والاقتراحــــات مــــن صــــلاحیات وزیــــر 

المالیــة حیــث یتمتــع بصــلاحیات واســعة، فتــدون كــل التــدابیر والإجــراءات المتخــذة فــي 

التعلیمــات التــي تنفــذ مــن طــرف الســلطات التــي خضــعت للرقابــة، وتتخــذ هــذه الأخیــرة 

  .2إجراءات مستوحاة من تعلیمات الوزیر المكلف بالمالیة

  للمفتشــیة العامــة الحــق فــي الرقابــة فقــط ولا تملــك حــق معاقبــة مرتكبــي التجــاوزات، كمــا

ن لـه أن یـأمر او یمنـع او یمكن ألا تكون اقتراحاتها محلا لأي متابعـة فـالمفتش لا یمكـ

یوقف تنفیذ أي عملیة حتى لو لاحظ عدم شرعیتها وتطابقهـا والمقـاییس القانونیـة، فهـو 

عنــدما یلاحــظ أي مخالفــة یكتفــي فقــط بــإعلام الســلطة الســلمیة أو الوصــیة قصــد اتخــاذ 

   "3 التدابیر الضروریة

                                                           
  .175،ص  2009،دار الكتاب الحديث، القاهرة، ، 1الرقابة المالية على النفقات العامة، ط بن داود إبراهيم، -  1
  .2صرارمة عبد الوحيد، مرجع سابق، ص-  2
ا في إطار التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول قانون الصفقات العمومية مونية جليل، الآليات المستحدثة لحماية النفقات العمومية والجرائم المتعلقة �-  3

  16. جامعة ديحي فارس، المدية، ص2013ماي ،20في حماية المالي العام، يوم  
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   غالبیة القواعد التـي تتضـمنها المراسـیم والنصـوص التـي :  من حیث القاعدة القانونیة

تحكـــــم المفتشـــــیة العامـــــة قواعـــــد مكملـــــة، أي لا تتســـــم بالطـــــابع الإلزامـــــي إضـــــافة إلـــــى 

ویظهــر ذلــك ، 1 "غموضــها وعــدم دقتهــا ممــا یفــتح المجــال لإعطــاء تفســیرات مختلفــة لهــا

حـــیث نجـــد الفــقـــرة الأولـــى  272-08وم التنفیذي رقـم جلیا في المادة الرابعة من المرس

  :منـها تنــص على أنه

  : یمكن أیضا أن تقوم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة على ما یأتي

  .تقییم أداءات أنظمة المیزانیة-

 .التقیــیم الاقتصــادي والمــالي لنشــاط شــامل أو قطــاعي أو فرعــي أو لكیــان اقتصــادي-

الدراســــات أو التحقیقــــات أو الخبـــــرات ذات الطــــابع الاقتصــــادي والمـــــالي  التــــدقیق أو-

  .والمحاسبي

تقیــیم شــروط تســییر واســتغلال المصــالح العمومیــة مــن طــرف المؤسســات الامتیازیــة، -

 ."مهما كان نظامها

ــــــقارنة          ــــــري ثانـــــــویة مـ ــــــلها المشــــــرع الجزائـ ــــــهمة جعـ ــــــذه الاختصاصـــــات المـ أي أن هـ

ــ ـــب الهـــیئات بعــمل ـــیرة لــطل ـــها أسـ ـــها وإنمــا تركـ ـــیام بـ ـــزم الق ـــث لــــم یلـ ـــة والتفـتیـــش، حیـ ـیات المراقبـ

ــــــــد أن هـــــــــذه  ــــــــع نجـ ــــــــرجوع إلـــــــى أرض الواقـ ــــــــسات المــعــــــــنیة بهـــــــــاته الــدراســــــــات، وبالـ والمؤسـ

  2.المــوجهـة إلى المــفتشـیةالاختصاصــات قلــیــلا ما یــمارسـها نظــرًا لقـلة الطلبــات 

  المفتشــیة العامــة لیســـت لهــا ســـلطة اتخــاذ القـــرارات بخصــوص ملاحظـــات ونتــائج التحقیـــق

الذي یقوم به المفتشون المالیون كما أن سلطة اتخاذ القرارات على الملاحظات من سـلطة 

وزیـــــر المالیـــــة حیـــــث یتمتـــــع بصـــــلاحیات واســـــعة وبهـــــذه الصـــــفة عـــــدم اتخـــــاذ أي تـــــدابیر 

وص الملاحظــات ونتــائج الرقابــة علــى الأمــوال العمومیــة وحتــى تتمتــع المفتشــیة بكــل بخصــ

صــلاحیاتها ولا تكــون مراقبتهـــا شــكلیة یجـــب أن تشــارك فــي اتخـــاذ القــرار التـــي مــن شـــأنها 

 .تحسین عمل الهیئات والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة،بومرداس، نصيرة عباس، آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر،قسم الحقوق -1

  .113 ص ، 2011،

  .37 ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص -  2
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 الـــب الأحـــیان بــطلــب مــن الســـلطات تكون عمــلیات رقابــة المــفتشــیة الـــعامة للـــمالیة فـــي غ

والهــیئات المــؤهلـة، وهــذا ما یظــهر مــثلا فـــي الــفــقرة الـثانیــة مـــن المـــادة الثـالثــة عـــشر مـــن 

یتـــم تحـــدید هـــذا الـــبرنامج حســـب "    :والتـي تـــنص  272-08المرســـوم التنــفیذي رقـم 

ـــــب ـــــسات الأهــــــداف المحــــــددة وتـ ـــــیئات والمؤسـ ـــــكومة أو الهـ عا لطلــــــبات أعــــــضاء الحـ

  ".1المــؤهلة

ــــر    ــــدم ذكـ ــــي عـ ــــمثل فـ ــــوع مــــن الغمـــــوض والمتـ ــــناك نـ ــــكن مــلاحظــــته أن هـ ومـــا یمـ

ـــتبر ذلــــك تقیـــیدا لعمــــل المفــتـــشیة،  وتحــدیـــد صــراحة هــــذه الهیـئــــات والسلــــطات المؤهــــلة ویعـ

ــــذا بع ــــلغىوهـ ــــه المــرســــوم المـ ــــا جــــاء بـ ــــكس مـ ــــي  53-80 ـ ــــنه، والت ــــة مـ ــــادة الثــالث فــــي المـ

یتـولى وزیــر المـــالیة تـــأمین الـــمراقبة المــتعلــقة بالـمفتــشیة العـــامة للمـــالیة، "  :تنـــص

ــــ ــــراعى فـ ــــنة، وتـ ــــل سـ ــــن كـ ــــهر الأول مـ ــــلال الشـ ــــمل خـ ــــحدد برنـامجــــا للعـ ــــذا ویـ ي هـ

البرنامـج طلبــات المراقبـــة التـــي یعبـــر عنـــها أعـــضاء الـــحكومة، ومـــجلس المحـــاسبة 

  "والمـجلس الشـعـبي الــوطني

ـــئات  ـــحدید الهیـ ـــام بتـ ـــمادة أن الــمشـــرع الجـــزائري قـ ـــذه الـ ـــن خـــلال هـ ـــظه مـ ـــا نلاحـ ومـ

ـــــجلس  ـــــة والمـ ـــــس المحــاسبـ ـــــاء الحــكومـــــة، مـجل ـــــي أعضـ ـــــثلة فـ ـــــؤهلة والــمتمـ ـــــسلطات المـ والـ

ــ ـــا أغـفـــل الــقیـ ـــذا مـ ـــشعبي الوطـــني، وهـ ـــات الـ ـــظم صــلاحیـ ـــوم یـنـ ـــر مرسـ ـــل آخـ ـــه فـــي ظـ ـام بـ

ـــــه ـــــى بـ ـــــتي أتـ ـــــدة الـ ـــــات الجــدیـ ـــــن الصــلاحی ـــــرغم مـ ـــــك بالـ ـــــیة وذلـ ـــــة للــمالـ ـــــیة العـامـ .المــفتشـ

                                                           
1
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   :اتمةــــالخ  

الهیئــات العلیــا للرقابــة المالیــة فــي الجزائــر أظهــر أن هنــاك اهتمــام إن تطرقنــا لموضــوع 

بتـــأطیر نصـــوص خاصـــة بهـــا فـــي المنظومـــة القانونیـــة ســـواء تلـــك التـــي تـــم تكریســـها دســـتوریا 

وإعطائهـا ) المفتشـیة العمـة للمالیـة(أو تلك التي تم إحداثها بموجب مرسوم ) مجلس المحاسبة(

ظـام الـوطني للرقابـة المالیـة ،إضـافة إلـى التحدیـد القـانوني الصفة العلیا لتعكس مكانتهـا فـي الن

و قـــد تـــم التوصـــل مـــن خـــلال هــــذه لصـــلاحیات الواســـعة لتفعیـــل رقابتهـــا، لتنظیمهـــا ومنحهـــا ا

  ،تؤكد أن هناك جانب من التوازن بین الهیئتینالدراسة إلى عدد من النتائج 

  : نجد أن التنظیمي لكلى الهیئتینففي الجانب 

 یــتم مــن خلالهــا ن لكــل منهمــا هیاكــل مركزیــة و هیاكــل الجهویــة إ:  اكــلمــن حیــث الهی

لكن یبقــى توســیع و توزیــع اختصاصــها ،تــراب الــوطنكامــل  عبــرممارســة صــلاحیاتهما 

  المكلـف بالمالیـة بینمـا مجلـس المحاسـبة من الوزیر بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة بقرار

 .الرسمیةفبقرار من رئیسه و ینشرا في الجریدة 

  یشتركان في كون التعیـین فـي الوظـائف العلیـا لكـل مـن  :من حیث التشكیلة الرئیسیة

 .مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة هي من إختصاص رئیس الجمهوریة

  رئیســي مجلــس المحاســبة و المفتشــیة العامــة للمالیــة یعینــان : مــن حیــث رئــیس الهیئــة

وریة، لكن رئـیس المفتشـیة العامـة للمالیـة مهامـه بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمه

وســلطاته داخــل المفتشــیة محــدودة ، حیــث وظیفتــه المتابعــة و التنســیق والتنفیــذ لأوامــر 

الوزیر المكلف بالمالیة، بینما رئیس مجلـس المحاسـبة یعـد عنصـر فعـال و لـه سـلطات 

 .خرىواسعة في اتخاذ القرارات و التعلیمات دون اللجوء إلى أي سلطة أ

 المفتشیة العامة للمالیة میزانیتها تابعة لوزارة المالیة بینما :  من حیث إعداد المیزانیة

 مجلس المحاسبة له حریة إعداد تقدیرات نفقات المجلس في المیزانیة العمومیة للدولة 
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  :التالیة فرغم غیاب التنسیق بینهما  إلا أنهما یلتقیان في النقاط :  أما في الجانب الوظیفي

 كلاهمـا تنصـب رقابتـه علـى الأمـوال العمومیـة وهـم القاسـم :  من حیث مجـال تـدخلهما

المشــترك بینهمــا ، إذ خــص المشــرع ثمانیــة مــواد حــدد فیهــا مجــال تــدخل رقابــة مجلــس 

  .المحاسبة بحیث شملت كل هیئة أو مؤسسة أو إدارة لها علاقة بالمال العام

 بتبني  ةمرتبط أنهاالسیاسیة و القانونیة إلا  افعالیتهرغم :  من حیث التقاریر السنویة

أین یملك رئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة الواسعة في نشر  االسلطة التنفیذیة له

و هذا ما یؤثر على محدودیة  بالنسبة لمجلس الحاسبة  جزء أو كل من هذا التقریر

،أما بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة فهي بید الوزیر المكلف  هذا النوع من الرقابة

  .بالمالیة

الهیئــات العلیــا للرقابــة المالیــة فــي الجزائــر وعلــى ضــوء مــا ورد مــن نتــائج خــلال دراســة 

    : الاقتراحات الآتیة نقدم

تشكیل مجلس عمل مشترك بین المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة لتنسیق  .1

قابیة وتبادل المعلومات والخبرات والوصول لجهود مشتركة في مجال حمایة الأعمال الر 

 .المال العام

ضرورة البحث والتفتیش باستمرار عن میكانیزمات حدیثة ومتطورة ما دامت أجهزة  .2

 .الهیئات العلیا للرقابة المالیة لم تصل إلى الهدف المرجو منها

ریة عـن السـلطة التنفیذیـة للقیـام بـدوره علـى منح مجلس المحاسبة الاستقلالیة المادیـة والبشـ .3

أكمــــل وجــــه وضــــرورة إلحــــاق المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة بالســــلطة التشــــریعیة مباشــــرة ولــــیس 

 .بالسلطة التنفیذیة لتكریس مصداقیة أكثر للعمل الرقابي

 واثــبــــــات ،هـــــــي النــقطـــــــة الضــروریـــــــة لإظــهـــــــار نـــــــوع مـــــــن الشــفــافیـــــــة الإعـــــلامأهــمیـــــــة  إن .4

المـفتـشیــة العــامـــة للمــالیـــة أن  مجلـس المحاسـبة و الـرقــابـــة، لــذلـــك یـجــب عــلــى دیـمقــراطیـة

الــنتائـــج المـتحصــل علیـــها، فالــمفتـشیـــة حــالیـــا  بــهــا أو انــقـــومیالأعمـال التــي  بنــشــر اـقومی

ـــا  ـــل شبــحـــا غــامضـ ـــيتشــكـ ـــع والتـ ـــة لــلمجتــمـ ـــا  بــالنسبـ ـــي تــبریــرهـ ـــق فـ ـــة كحـ ـــعمل الــرقــابـ تــستـ
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یــعـــرف هـــذه الهــیــئة وأعمــالـــها  لا الدفـــاع عـــن المصلــحـــة العــامـــة، فــأغلـبـیــة المـجتــمــع إلى

 .تــتمیــز بــالســریــة

مـــن أخطـــر العقــوبـــات التـــي یخــشــاهــا المــسیـــرون مـــن  اكتـسـاب حـــق نشـــر التقــاریـــر وهـــذا .5

دون الرجـوع إلـى رئـیس الجمهوریـة بالنسـبة لمجلـس المحاسـبة أو وزیـر المالیـة الــردع  أجــل

 .بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة بحكم تبعیتها له

مجـــال تدخلاتـــها ممــا إعـــادة النظـــر فــي أجهـــزة الرقابــة المالیـــة مــن حیــث اختصاصــاتها و  .6

  .یضمن عدم تكرار العملیات الرقابیة لتجنب زیادة التكلفة المالیة و البشریة

، یمكن القول إن المشرع دراستنا للهیئات العلیا للرقابة المالیةوعلى العموم وفي إطار 

ام في مستوى فعالیتها، وبهذا فقد خطى المشرع خطوة إلى الأم تبنى هته الآلیات التي تتباین

ات ، فأعاد تنظیم المفتشیة العامة للمالیة ئیهالمنظمة لهذه الوانین الق بإعادة تنظیم جمیع

،في انتظار  10/02 مجلس المحاسبة بموجب الأمرو  272/ 08بموجب المرسوم التنفیذي 

   .2020ما یترتب على التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 قائمة المصادر والمراجع 
 



 

 
 

  المصادر: أولا 

 النصوص الدستوریة  - أ

 10،صـــادر بتـــاریخ 64،ج ر عـــدد  1963ســـبتمبر 10، مـــؤرخ فـــي 1963دســـتور ســـنة  .1

 .1963 سبتمبر

   1976نــوفمبر  22مــؤرخ فــي  76-97منشــور بموجــب الأمــر رقــم  ،1976دســتور ســنة  .2

  1976نوفمبر  24، صادر بتاریخ   94ج ر عدد 

 . 1989دستور سنة  .3

مـــــؤرخ فـــــي  438 -96صـــــادر بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم ، 1996دســـــتور ســـــنة ، .4

 1996دیسمبر 08صادر بتاریخ  76،ج ر عدد 1996 سبتمبر7

 2016التعدیل الدستوري  .5

 2020الدستوري التعدیل  .6

 النصوص التشریعیة -ب

المتعلــق بممارســة وظیفــة الرقابــة مــن طــرف  01/03/1980المــؤرخ فــي  05-80لقــانون ا .7

 مجلس المحاسبة،

المتعلـق بممارسـة وظیفـة المراقبـة مـن طـرف  04/12/1990المؤرخ فـي  32-90القانون  .8

  53ر .مجلس المحاسبة ج

مــؤرخ  02-10معـدل ومــتمم بـالأمر رقــم  17/07/1995المـؤرخ فــي  95-20الأمـر رقــم  .9

صـادر فـي أول سـبتمبر  50عـدد  والمتعلـق بمجلـس المحاسـبة ،ج ر 2010أوت  26في 

2010.  

المتضــمن القــانون الأساســي لقضــاة  1995أوت 26مــؤرخ فــي ـ  23-95الأمــر رقــم  .10

 1995سبتمبر  3الصادرة في  48 ،عددج رمجلس المحاسبة، 

-95رقــم  لأمــرلتمم المــعــدل و الم، 2010 /08/ 26المــؤرخ فــي  02-10الأمــر رقــم  .11

 .50، ج ر عدد المتعلق بمجلس المحاسبة 20



 

 
 

والمتعلـق بالمحاســبة العمومیــة ، ج ر  1990أوت  15المــؤرخ فــي  21 – 90 القـانون .12

 .1990لسنة  35العدد 

13.  

إحــداث المفتشــیة المتضــمن  1980مــارس  01المــؤرخ فــي  53-08المرســوم التنفیــذي  .14

 العامة للمالیة

 النصوص التنظیمیة -ج

  یحـــدد عـــدد الغـــرف لمجلـــس المحاســـبة  1980جویلیـــة  01مـــؤرخ فـــي  185-80المرســـوم

 1980جویلیة  22صادرة في  30ر العدد  ج واختصاصاته

  ــــــي ــــــوزاري المــــــؤرخ ف ــــــرار  ال ــــــداخلي ومهــــــام  1963 -05-15الق والمتضــــــمن التنظــــــیم ال

 المیزانیة والرقابة المالیةوصلاحیات مدیریة 

 یتضــمن إحــداث المفتشــیة  1980مــارس ، 01مــؤرخ فــي  53 -80تنفیــذي رقــم المرســوم ال

 . 1980مارس  04صادر بتاریخ  10العامة للمالیة، ج ر عدد ،

  یتعلــــق بتنظــــیم الهیاكــــل  1992جــــانفي  20مــــؤرخ فــــي   32-92المرســــوم التنفیــــذي رقــــم

 1992جـــــانفي  26صـــــادر بتـــــاریخ  06، ج ر عـــــدد ،المركزیـــــة للمفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة

 .)ملغى(،

  یحــــدد تنظــــیم المصــــالح 1992جــــانفي  20مــــؤرخ فــــي  33-92المرســــوم التنفیــــذي رقــــم ،

 26صـادر بتـاریخ  06الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة ویضبط اختصاصها، ج ر عـدد ،

 .)ملغى( 1992جانفي 

  اختصاصــــات المفتشــــیة العامــــة ، یحــــدد 1992فیفــــري  22مــــؤرخ فــــي   78-92المرســــوم

 )ملغى( 1992فیفري  26صادر بتاریخ  15للمالیة، ج ر عدد 

  یؤهـــل المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة للتقـــویم  1992فیفـــري   22المـــؤرخ فـــي   79-92مرســـوم

فیفـــري  26صـــادر بتـــاریخ  15الاقتصـــادي للمؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة، ج ر عـــدد 

1992 . 



 

 
 

  المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي لقضـــــاة  1995أوت  26المـــــؤرخ فـــــي  23-95المرســـــوم،

 1995لسنة  48مجلس المحاسبة،ج ر العدد 

  المتعلـق بتحدیـد النظـام الـداخلي 1995نـوفمبر 20مؤرخ  377-95المرسوم الرئاسي رقم،

 .1995نوفمبر  26الصادرة في   72،عدد ج رمجلس المحاسبة، 

  یحـــــدد انتقالیـــــا الأحكـــــام  1996ینـــــایر  22المـــــؤرخ فـــــي  96-56المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم

 .الحسابات إلى مجلس المحاسبة المتعلقة بتقدیم

  المتضــمن تحدیــد كیفیــات  1996-03-11المــؤرخ فــي  105-96المرســوم التنفیــذي مــن

تنظــــیم لجنــــة مراقبــــة عملیــــات الخوصصــــة وســــیرها،وتعیین أعضــــاءها وقانونهــــا الأساســــي 

 18ر عدد .والنظام التعویضي المطبق علیهم ج

 یتضـــمن تنظـــیم الإدارة  2007نـــوفمبر  28مـــؤرخ فـــي   364-07رســـوم التنفیـــذي رقـــم الم

 2007 دیسمبر 02صادر بتاریخ  75المركزیة في وزارة المالیة، ج ر عدد ،

  یحـدد صـلاحیات المفتشـیة  2008سبتمبر  06مؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم

  2008تمبر سب 07صادر بتاریخ في  50العامة للمالیة، ج ر عدد ،

  یتضـــمن تنظـــیم الهیاكـــل  2008ســبتمبر  06مـــؤرخ فـــي  273 -08مرســـوم تنفیـــذي رقـــم

 2008سبتمبر  07، صادر في  50المركزیـة للمفتشـیة العامـة للمالیـة، ج ر عدد 

  یحـدد تنظـیم المفتشـیات   2008سـبتمبر  06مـؤرخ فـي   274-08المرسوم التنفیـذي رقـم

ســبتمبر  07، صــادر فــي  50مــة للمالیــة وصــلاحیاتها، ج ر عــدد الجهویــة للمفتشــیة العا

2008 

  96-09المرسوم التنفیذي رقم 

 80-275 :المرسوم التنفیذي رقم  

  المحـــدد لاختصـــاص كـــل غرفـــة و  1996جـــانفي  16مـــن القـــرار المـــؤرخ فـــي  02المـــادة

 .الصادر عن رئیس مجلس المحاسبة 

 

  



 

 
 

  المراجع : ثانیا 

 الكتب  - أ

 2010سنة الكتب الحدیثة، ،الرقابة المالیة على النفقات العمومیة، داربن داود إبراهیم  

  ـــین الســـلطة والحریـــة، دار ـــس المحاســـبة فـــي الدســـتور الجزائـــري ب ـــودنین أحمـــد، مجل بل

 2016هومة، الجزائر ،

  ،ـــة الجزائـــري، ط ، دار القصـــبة للنشـــر    محمـــد ســـعید، مـــدخل إلـــى دراســـة قـــانون الَرقاب

 2014الجزائر، ،

  خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریـةٕ  ، تنظـیم واختصـاص القضـاء الإداري، دیـوان

    2007،الجزائر، 3المطبوعات الجامعیة، ط 

  ،بن داوود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامـة فـي القـانون الجزائـري و المقـارن

 دار الكتاب الحدیث ،القاهرة

 ،تنظــــیم واختصــــاص، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة،  خلــــوفي رشــــید، القضــــاء الإداري

 2002الجزائر، ،

  عكنــــــون،  ،دیــــــوان المطبوعــــــات الجامعیــــــة، بــــــن 3زغــــــدود علــــــي، المالیــــــة العامــــــة، ط

 2008الجزائر،

 2005 الجزائر ،6ط  ،المطبوعات الجامعیة الإداریة، دیوان ، المنازعاتأحمد محیو 

  الـتـشـریعـیة فـي الـرقـابــة عــلى الأمــوال العـامــة، جـیهـان حــســن سـیـد خلیل، دور الـسـلـطـة

 دار الـنهـضة العـربیة

   مســـعود شـــیهوب، المبــــادئ العامـــة للمنازعــــات الإداریـــة، دیــــوان المطبوعـــات الجامعیــــة

1999 

 ،والتوزیـــع للنشـــرالفجـــر  الجزائریـــة، دارمنهجیـــة المیزانیـــة العامـــة للدولـــة  لعمـــارة جمـــال 

 ،الجزائر

 

  



 

 
 

 الأطروحات والرسائل الجامعیة  -ب

  الأطروحات-1

  رحمة زیوش،المیزانیة العامة للدولة في الجزائر،رسالة لنیـل شـهادة الـدكتوراه ،تخصـص

 2011قانون ،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 

  ،تیـــاب نادیـــة، آلیـــات مواجهـــة الفســـاد فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، رســـالة دكتـــوراه

  .2013معمري، تیزي وزو، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مولـود

  حاحـــة عبـــد العـــالي ،الآلیـــات القانونیـــة لمكافحـــة الفســـاد الإداري فـــي الجزائـــر ،أطروحـــة

دكتـــوراه فـــي الحقـــوق ،تخصـــص قـــانون عـــام ،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ،جامعـــة 

 2013بسكرة –محمد خیضر 

 رقابة على أعمـال الإدارة العمومیـة فـي الجزائر،أطروحـة لنیـل دكتـوراه احمد سویقات ،ال

العلــوم فــي العلــوم القانونیــة ،فــرع القــانون العــام، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،جامعة 

 .محمد خیضر بسكرة

  خضـــري حمـــزة، آلیـــات حمایـــة المـــال العـــام فـــي إطـــار الصـــفقات العمومیـــة، أطروحـــة

 2015/2014،الجزائر1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالدكتوراه، تخصص قانون عام

  الرسائل الجامعیة -2

  معــزوزي نــوال ،نظــام المنازعــات لمجلــس المحاســبة ،مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي

القـــانون العـــام ،فـــرع الدولـــة والمؤسســـات العمومیـــة ،كلیـــة الحقـــوق جامعـــة الجزائـــر ســـنة 

2010- 2011 

 اء المــالي للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة حســب مقاربــة شــطارة نبیلــة، فعالیــة تقیــیم الأد

: المفتشــیة العامــة للمالیــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي علــوم التســییر، تخصــص

الإدارة المالیـــة للمؤسســـات، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة والعلـــوم التجاریـــة وعلـــوم التســـییر، 

   2014، 3جامعة الجزائر



 

 
 

 امـــه ودوره فـــي الرقابـــة علـــى المؤسســـات الإداریـــة، أمجـــوج نـــوار، مجلـــس المحاســـبة نظ

مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام، فــرع المؤسســات الإداریــة والسیاســیة،   

   2007 - 2006كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة 

 أهمیة الاستفادة مـن الآلیـات الحدیثـة والمنظـور الإسـلامي فـي الرقابـة .  سامیة شویخي

لى المال العام ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص المالیة العامة ،كلیة العلـوم ع

 2011الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة تلمسان 

  بلقوریشــــي حیــــاة ،مجلــــس المحاســــبة بــــین الطموحــــات والتراجــــع ،مــــذكرة ماجســــتیر فــــي

 2012كنون الجزائر،القانون العام، فرع إدارة و مالیة كلیة الحقوق، جامعة بن ع

  بــادیس یوســعیود، مؤسســة مكافحــة الفســاد فــي الجزائــر، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق

 .2015والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر،

  ،جامعــــة )رســــالة ماجســــتیر( ملیــــاني عبــــد الرحمــــان حمیــــد، المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة ،

 .2002الجزائر، كلیة الحقوق، 

  ،آلیات الرقابـة الإداریـة علـى تنفیـذ النفقـات العمومیـة، رسـالة مقدمـة لنیـل نصیرة عباس

 .2011شهادة الماجیستر،قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة،بومرداس، ،

  صرارمة عبد الوحید، الرقابة على الأموال العمومیة حالة الجزائر، رسالة مقدمة ضـمن

الاقتصــادي، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم  متطلبــات شــهادة الماجســتیر، فــرع التحلیــل

 . 2000التسییر، جامعة الجزائر

 المذكرات الجامعیة -ج

  ایــدیر مالیــة وحّمــار كریمــة، الرقابــة علــى المــال العــام، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي

القـــانون العـــام للأعمـــال، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة : الحقـــوق، تخصـــص

 .2014میرة، بجایة ، عبد الرحمان 

  زطیطو حوریة ،الآلیات المتخصصة لحمایة المـال العـام فـي التشـریع الجزائـري ،مـذكرة

مكملــــة لنیــــل شــــهادة الماســــتر حقــــوق ،تخصــــص قــــانون إداري ،كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم 

 .2014- 2013السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة 



 

 
 

 دراســـة دور المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة، : ســناطور خالـــد، الرقابـــة علـــى النفقـــات العمومیـــة

 .2006مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 

 المجلات -ج

  حامــــد العربــــي الحضــــري ،التنســــیق فــــي العمــــل مــــا بــــین هیئــــات الرقابــــة المالیــــة العلیــــا

   .1984ومكاتب مراقبة الحسابات ، مجلة الرقابة المالیة، العدد الأول ،تونس 

 الملتقیات المداخلات و   - د

  للإذاعة الوطنیة" القناة الأولى"عبد القادر معروف، رئیس مجلس المحاسبة منتدى، 

  .الملتقیات

 ا فــي هــمونیــة جلیــل، الآلیــات المســتحدثة لحمایــة النفقــات العمومیــة والجــرائم المتعلقــة ب

إطار التشریع الجزائري، الملتقـى الـوطني السـادس حـول قـانون الصـفقات العمومیـة فـي 

 .،جامعة دیحي فارس، المدیة2013ماي  20حمایة المال العام، یوم

   



 

 
 

  

  

  
    

 

فهرس المحتویات 

  



 

 
 

  التشكرات 

  الإهداء 

  ث-أ  مقدمة 

الإطار القانوني لهیئات الرقابة المالیة العلیا في الجزائر الفصل الأول  
  02  المكانة القانونیة لهیئات الرقابة المالیة العلیا: المبحث الأول

  02  الأساس الدستوري لهیئات الرقابة المالیة العلیا: المطلب الأول 

  02  مجلس المحاسبة  :الأولالفرع 

  02   1963دستور  :أولا  

  03   1976دستور  :ثانیا  

  03   1989دستور : ثالثا   

  04   1996دستور : رابعا   

  04   2016دستور : خامسا   

  05   2020دستور :  سادسا  

  06  المفتشیة العامة للمالیة: الثاني الفرع 

  07  الأساس التشریعي والتنظیمي لهیئات الرقابة المالیة العلیا: المطلب الثاني 

  07   مجلس المحاسبة :الأولالفرع 

  07   05-80 مجلس المحاسبة في ظل القانون -أولا   

  08  الصلاحیات الإداریة والقضائیة لمجلس المحاسبة  -أ           

  09  تشكیلة وتنظیم جهاز مجلس المحاسبة ذات الطبیعة القضائیة -ب           

  09    32-90: مجلس المحاسبة في ظل القانون -ثانیا   

  09 تضییق مجال رقابة مجلس المحاسبة             

  10  تجریده من صلاحیاته القضائیة               

  10  20-95مجلس المحاسبة في ظل الأمر -ثالثا   

  10 استرجاع مجلس المحاسبة لصلاحیاته القضائیة وتوسیع مجال اختصاصه

  11  :إنشاء غرف إقلیمیة لمراقبة أموال الهیئات المحلیة

  12  المفتشیة العامة للمالیة : الفرع الثاني 



 

 
 

  14  تكییف الهیئات العلیا للرقابة المالیة : المطلب الثالث  

  14  الإداریة المتخصصةالهیئات القضائیة : الفرع الأول

  14  وفق المعاییر الفقهیة: أولا    

  15  وفق المعاییر القضائیة : ثانیا    

  15  تكییف هیئات الرقابة  :الثانيالفرع 

  15  مجلس المحاسبة الجزائري هیئة قضائیة أو هیئة إداریة :أولا   

  17  المفتشیة العامة للمالیة هیئة إداریة بحتة: ثانیا    

  18  تنظیم الهیئات العلیا للرقابة المالیة: المبحث الثاني 

  18  مجلس المحاسبة  :الأولالمطلب 

  18  البشریةالهیاكل   :الأولالفرع 

  18 رئیس مجلس المحاسبة      

  19  نائب رئیس مجلس المحاسبة

  19 الناظر العام

  20   رؤساء الغرف

  21  رؤساء الفروع 

  21 المستشارون والمحتسبون

  22  هیاكل مجلس المحاسبة    :الثانيالفرع 

  22  غرف مجلس المحاسبة: أولا      

  22   الغرف الوطنیة       

  24   الغرف الإقلیمیة      

  24  غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة      

  25   النظارة العامة: ثانیا    

  25  كتابة الّضبط :ثالثا   

  26   مكتب المقررین العامین :رابعا   

  26  والتقنیةالهیاكل الإداریة 

  26  العامةالأمانة        



 

 
 

  26 الأقسام التقنیة و المصالح  الإداریة         

  27   دیوان رئیس مجلس المحاسبة 

  27 المفتشیة العامة للمالیة : المطلب الثاني 

  28  العامــة للمالیــةالتنظــیم المركــزي للمفتشــیة : الفرع الأول 

  28 : هیاكــل عملیــة للرقابــة والتــدقیق والتقیــیم : أولا      

  29 الوحدات العملیة : ثانیا      

  29   مدیرو البعثات -    

  29  المكلفون بالتفتیش     

  30  هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر :  ثالثا 

  30 و التحلیل و التلخیصمدیریة البرنامج  -    

  30  مدیریة المناهج و التقییس و الإعلام الآلي -    

  31 مدیریة إدارة الوسائل  -    

  31  التنظیم الجهوي للمفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني 

  32  أثر التنظیم على سمو الهیئات العلیا للرقابة المالیة : المطلب الثالث 

  33  مجلس المحاسبة أعلى هیئة رقابیة على المال العام :الأولالفرع 

  33   الأساس الدستوري: أولا      

  35 الأساس القانوني: ثانیا      

  35  الأساس العضوي: ثالثا       

  35   :من حیث التعیین          

  36   من حیث الحقوق والواجبات          

  36  موقع المفتشیة العامة للمالیة : الفرع الثاني 

  36   الاستقلال العضوي: أولا     

  37    الاستقلال الوظیفي:ثانیا     

  صلاحیات الهیئات العلیا للرقابة المالیة :الفصل الثاني 

  40  طبیعة وتقییم صلاحیات مجلس المحاسبة: المبحث الأول

  40  صلاحیات مجلس المحاسبة : المطلب الأول



 

 
 

  40  الصلاحیات القضائیة :  الفرع الأول

  40  تقدیم الحسابات : أولا    

  41  تقدیم حسابات تسییر المحاسبون العمومیون :  01   

  41  تقدیم الحسابات الإداریة للآمرین بالصرف :  02   

  42   العمومیینالمحاسبین  مراجعة حسابات :ثانیا

  43   معاینة الحسابات -    

  43   الحكم على الحسابات -   

  43   .إصدار القرار النهائي -   

  43   رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة: ثالثا 

  45  الصلاحیات الإداریة : الفرع الثاني 

  45  رقابة نوعیة التسییر : أولا     

  47  والبرامج والسیاسات العمومیةتقییم المشاریع :  ثانیا     

  47  التقریر التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة -

  47  تقریر تقییم السیاسات العمومیة -

  48   :) صلاحیات استشاریة(صلاحیات أخرى :  الفرع الثالث

نتـائج رقابـة مجلـس (الآثار المترتبة عـن ممارسـة الصـلاحیات : المطلب الثاني

  )المحاسبة

48  

  48   النتائج القضائیة :الفرع الأول

  48 في مجال تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین والأمرین بالصرف  - 

  49  في مجال تصفیة حسابات المحاسبین العمومیین. -

  49  في مجال رقابة نوعیة التسییر -

  49  في مجال رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة -

  50  النتائج الإداریة: الثاني الفرع 

  50  مـذكرة التقییم.1

  51  رسالة رئیس الغرفة.2

  51  الإجراء المستعجل.3



 

 
 

  52  المذكرة المبدئیة.4

  52  التقریر السنوي. 5       

  53  تقییم صلاحیات مجلس المحاسبة: المطلب الثالث 

  53  الدور الإیجابي لمجلس المحاسبة :الأولالفرع 

  54  الانتقادات الموجهة لمجلس المحاسبة: الثاني الفرع 

  55 :من حیث الطبیعة القانونیة -

  55 من حیث مجال تدخل رقابة مجلس المحاسبة -

  55 :من حیث زمن أداء الرقابة -

  55 :من حیث نشر نتائج أعمال المجلس -

  57  طبیعة وتقییم صلاحیة المفتشیة العامة للمالیة : المبحث الثاني 

  57  صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة : المطلب الأول 

  57  المهام الكلاسیكیة للمفتشیة العامة للمالیة-الفرع الأول 

  57  الرقابة والتفتیش على التسییر المالي والمحاسبي : أولا 

  58  الدراسات والخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتقني: ثانیا        

  59  التقویم الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة: ثالثا        

  59  تقییم السیاسات العمومیة: رابعا        

  60  صلاحیات أخـرى -الفرع الثاني  

  60     إعادة الهیكلة: أولا    

  60  تعیین محافظي الحسابات :  ثانیا    

  60  :تجمیع الموازنات: ثالثا    

ــــات  :رابعــــا     ــــة عملی ــــة مراقب ــــي لجن ــــة ف مشــــاركة المفتشــــیة العامــــة للمالی

  الخوصصة

61  

  61 الرقابة على عملیات الصرف و حركة رؤوس الأموال: خامسا     

  61  التدقیق في القروض الدولیة : سادسا     

  62  المطلب الثاني نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة

  62   التقریــر الأساســي -     .



 

 
 

  62   التقریر النهائي -    .

  63   التقریـر التلخیصـي - 

  63  التقریــر الســنوي  -

  63  التقریر السر -

  64  تقییم صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة :  المطلب الثالث 

  67  الخاتمة 

    قائمة المصادر والمراجع 

    فهرس المحتویات 

  


